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  الملخص .1

 هاتحولتونس لت استكمو  نصفهم نساء ملیون نسمة 10.7وتعد  ²كم 164000تمسح تونس 
وصلت إلى المرحلة ما بعد الانتقالیة من الناحیة الدیمغرافیة التي تتمیز بتراجع  حیثالدیموغرافي 

محطات تاریخیة متعاقبة بدایة من تأسیس قرطاج سنة وعرفت تونس . 1المؤشرات الدیموغرافیة الرئیسیة
قبل المیلاد ومرورا بفترة التوسع الإسلامي الذي بدأ في القرن السابع بعد المیلاد ووصولا الى  814

. 1957أعلن النظام الجمهوري في تونس سنة و  1956استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي سنة 
لتونسي الذي یكفل المساواة بین المرأة والرجل والحقوق صدر الدستور ا 1959وفي غرة جوان 

  الأساسیة والحریات العامة كما یضبط تنظیم السلطات العامة.

 2010تصنف تونس ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى حیث بلغ الناتج الداخلي الخام لسنة و 
یصنف برنامج  2010احد. منذ دولار للفرد الو  4200ملیار دولار أي ما یقابل حوالي  44.3قرابة 

الامم المتحدة الإنمائي تونس ضمن مجموعة البلدان ذات التنمیة البشریة المرتفعة حیث بلغ مؤشر 
  .دولار أمریكي 7512ومعدل دخل الفرد الواحد  0.741التنمیة البشریة 

البلد والتي  وخلال السنوات الأخیرة، تزاید الوعي لدى التونسیین، بمظاهر ضعف الحقل السیاسي في
تجلت خاصة في تزاید التفاوت الجهوي، وتهمیش دور أحزاب المعارضة والجمعیات المستقلة، والرقابة 
المسلطة على وسائل الإعلام، وانتشار الفساد والرشوة، وانتهاك حقوق الإنسان، وقلة فضاءات الحوار 

فقد شرعیته ومنح الشعوب في  إلى الإطاحة بنظام سیاسي 2011جانفي  14المستقلة وهو ما دفع یوم 
  المنطقة العربیة الأمل في التخلص من الدیكتاتوریات. 

تحلیل الإطار القانوني والسیاسات الوطنیة والآلیات المؤثرة على التمكین المتعلقة ب أنجزت هذه الدراسةو 
ربیع بالتتمیز على المستوى الاقلیمي بما یسمى  ظرفیة خصوصیة في الاقتصادي للمرأة في تونس

عدد الذي عرف  مسار الانتقال الدیمقراطيودخول بعض بلدان عربیة من ضمنها تونس في  العربي
بأوضاع النساء وبحقوق  تتعلقتنذر بتهدیدات  قد التيز بعض الظواهر و من الأحداث السیاسیة وبر 

المرأة بعد یعتبر أول تقریر یعد حول  حیثیكتسي هذا التقریر أهمیة خاصة في هذا الظرف ف .الإنسان
أفرزت قوى أول انتخابات دیمقراطیة یصدر غداة و  الثورة التونسیة ویكتسب بذلك بعدا رمزیا هاما،

  حزبیة عرفت بمواقف تحفظیة تجاه مسألة تحریر المرأة.

                                                   
 المائةب 1.1نسمة، انخفاض نسبة النمو الدیمغرافي :  1000لكل  5.8نسمة، انخفاض معدل الوفیات :  1000لكل  17.7الولادات :  انخفاض معدل   1
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 14غداة ثورة  فترة تحول دیمقراطيبدخول تونس في على المستوى السیاسي ویتمیز الوضع الراهن 
على كما أن تونس تبقى  جلس وطني تأسیسي مكلف بإعداد دستورا جدیداموانتخاب  2011جانفي 

حالة غیر مسبوقة . وتعیش البلاد أبواب استحقاقات انتخابیة جدیدة : تشریعیة ورئاسیة وجهویة ومحلیة
لهیمنة حزب النهضة  تخوفاتوكذلك تساؤلات وانتظارات تشوبها  بین دستور ملغى ودستور مرتقب

الدینیة على السلطة التشریعیة وكذلك السلطة التنفیذیة خلال هذه الفترة الدقیقة من المعروف بمرجعیته 
 اركودفعرفت تونس خلال السنة الأخیرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أما  تاریخ البلاد.

بالمائة سنة  2.2وسجلت نسبة نمو سلبیة بـ الأداء الاقتصادي في العدید من القطاعات  ا فيوتراجع
٪ واحتد 20التي بلغت نسبة البطالة  تتفاقم حیثالاوضاع الاجتماعیة في تأزم انجر عنها  2011
یكتسى أهمیة بالغة  التي تعیشها تونس تأسیسیةالمرحلة وطرح مسألة حقوق المرأة خلال هذه ال .الفقر

  . تحقیق مكاسب جدیدةعلى الدفاع على الحقوق المكتسبة والعمل من حیث 

ونس، على امتداد ثلاثة ألفیات، على أن المرأة كانت دوما تحتل مكانة متمیزة. وتعود یشهد تاریخ تو 
جذور حركة النهوض بأوضاع المرأة إلى بدایات القرن العشرین من خلال مبادرات التیار الإصلاحي 

كما ان التزام تونس  التي تواصلت بعد الاستقلال عن طریق الاصلاحات التشریعیة والمؤسساتیة.
ایا المرأة یعكسها انضمامها إلى معظم الاتفاقیات الدولیة فیما یتعلق بقضایا المساواة ومختلف بقض

المؤتمرات الدولیة التي میزت العقد الأخیر من القرن العشرین. وقد ادت هذه الخیارات إلى وضع 
  .محترمة في میدان النهوض بالمرأة تونس ضمن مراتب

ریخ تونس المعاصر بعدا ثابتا، وهو ما جعل التونسیات یتمتعن یمثل النهوض بأوضاع المرأة في تاو 
منطقة. واستفاد تطور مكانة المرأة في تونس إلى حد بعید من البمكانة متمیزة مقارنة بنظیراتهن في 

بتعلات  قوى المحافظة في تبریر رفضها تحریر المرأةالالإرادة السیاسیة التي عملت على إضعاف 
وقد عرف البناء الاجتماعي والثقافي الذي یحكم العلاقات بین  فئات النسائیة.، ودعم تمكین الدینیة

الجنسین في تونس، خلال العقود الأخیرة، عدة تحولات ساهمت في تراجع الهیمنة الذكوریة نسبیا. إلا 
أن فجوات مختلفة بین الجنسین تظل قائمة في میادین عدة، مما یعطل مسارات التمكین لدى الفئات 

ائیة، خاصة الاقتصادي منه، وذلك نتیجة عوامل متعددة مثل قلة استقلالیة الفئات النسائیة، النس
وضعف الاعتماد على خطط متعددة القطاعات تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي في التدخل، ومحدودیة 

الاعتبار تنوع إشراك النساء في صیاغة البرامج والمشاریع التنمویة وتنفیذها وتقییمها، وقلة الأخذ بعین 
ن الاقتصادي المصنفة الفئات النسائیة، والنقص في المعطیات والمؤشرات الدقیقة ذات العلاقة بالتمكی

  حسب الجنس.

یتمیز التشریع التونسي بدستور غیر تمییزي وبقوانین منصفة، مع وجود بعض الاستثناءات، والتي و 
قدما في المیادین الاجتماعیة والاقتصادیة تطورت على مر السنین على نحو عرفت معه حقوق المرأة ت
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لا  للمرأةالتمكین الاقتصادي  فتحقیق والسیاسیة والثقافیة مع تفاوت واختلاف من میدان إلى آخر.
  ویحمیها داخل الاسرة وخارجها. للمرأةیكون متیسرا في غیاب اطار تشریعي ینظم الحقوق الانسانیة 

حركة تشریعیة حثیثة منذ اصدار تونس عرفت ، اة الخاصةعلى صعید القوانین ذات العلاقة بالحیو 
مجلة الاحوال الشخصیة بتكریس حقوق المرأة الانسانیة من خلال تدعیم موقعها داخل الاسرة وتوفیر 

ومنحها دورا هاما یحمیه القانون لرعایة  اطار تشریعي للزواج وتنظیم الطلاق واقرار الطلاق القضائي
ء واجب الطاعة وتعویضه وبواجب التعاون بین الزوجین كما عرفت مختلف فتم الغا وحضانة الابناء

القوانین الاخرى مسایرة للمنهج المتبع في مجلة الاحوال الشخصیة فأقرت مجلة الجنسیة حق المرأة 
رف في صان تمنح جنسیتها لابنها ومكنتها مجلة الالتزامات والعقود من حقها في الت لأجنبيالمتزوجة 
ن ولایة من زوجها والحق في اختیار نظام الاشتراك في الملكیة بین الازواج فضلا على اموالها دو 

  في التعلیم. كحریة التنقل والحقالملغى لدستور االحقوق الاساسیة الاخرى التي یضمنها 

یرتكز النظام القانوني للشغل في تونس على مبدا المرأة، على صعید القوانین ذات العلاقة بعمل أما 
والرجل وعلى ذلك الاساس لا تفرق مجلة الشغل في مختلف بنودها بین  المرأةاواة في العمل بین المس

عدى في بعض لمواضع التي تتعلق  وبین حقوق الرجل ما المستمدة من عقد الشغل المرأةحقوق 
 مهنمن العمل في بعض ال مثل الراحة الخالصة الاجر اثناء الامومة او اعفائها للمرأةبأوضاع خاصة 

او الاوقات حمایة لها فیما عدى ذلك یتسم التشریع بملاءمته للخیارات التي انتهجتها تونس فیما یتعلق 
والرجل في الحقوق والمنافع في  المرأةبحقوق المرأة. ویضمن الاطار التشریعي مبدئیا المساواة بین 

المستوى  فس العمل وبنفساطار عقد الشغل انطلاقا من الحق في اجر مساو لما یتقاضاه الرجل عن ن
الى الحق في الحصول على الغرامات والتعویضات المستحقة في صورة انتهاء  والإمكانیات والكفاءة

  .المهنیةالعلاقة 

ص والمرأة العاملة في امرأة العاملة في القطاع الخالوعلى الرغم من ذلك فانه یلاحظ فوارق بین وضع 
احترام وبعض التطبیقات للقوانین مثل  عطلة الامومةثل مدة م الضماناتفتختلف بعض  القطاع العام.

مثل القطاع الفلاحي  بعض الانشطة في القطاع الخاصفي  المرأةتعاني حیث سلم الترقیات والاجور 
على المساواة في الاجر الا انه على  من التنصیص القانونيمن عدم المساواة في الاجر على الرغم 

وعلى صعید اخر تعرف مسیرة  لرجل.اة على اجر ادنى مما یتحصل علیه مستوى الواقع تتحصل المرأ
المرأة في مهنتها تعطیلات وتعثرات كبیرة ناشئة اساسا عن قیامها بدورها كامرأة وأم. ففي غالب 

الوظیفي الذي تنتمي  مالاحیان تكون المرأة ضحیة دورها كأم فلا تنتفع بالترقیات المخولة لها في السل
وتبوئها  عطل المتعددة للأمومة التي تحصلت علیها. وهو امر من شانه ان یعوق ارتقائهاله بسبب ال

  مواقع القرار.

من مزاولة  من ذلك او یمنعها الحق في التعلیم ولا یحق لولیها ان یحرمها للمرأةفعلى المستوى التربوي 
ما ان التحرش الجنسي مالم یكن ذلك بمحض ارادتها والا یقع تحت طائلة عقاب جزائي. ك تعلیمها
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معاقب علیه جزائیا فضلا على الاعتداء بالعنف الشدید الواقع من القرین على القرین بصورة علیه 
  بصورة مشددة ولا یعتبر اعتداء بالعنف العادي بین الاشخاص العادیین.

ها بحقوق تمتع المرأة بالتالي تعززف رئیسیة لحقوق الانسانالدولیة التفاقیات الا تونس على تدقاص
ها مع ما تقتضیه اتسعت تونس الى ملاءمة تشریع. و الحریات الاساسیة في جمیع جوانب الحیاةوب

قطعت تونس مرحلة جدیدة باتخاذ قرار سحب التحفظات حول اتفاقیة  2011في و  التزاماتها الدولیة.
ونس لن تتخذ اي قرار قت على التحفظ العام الذي مفاده ان تولكنها اب المرأةالغاء كل اشكال التمییز 

تنظیمي او تشریعي طبقا لمقتضیات هذه الاتفاقیة والذي من شانه ان یخالف الفصل الاول من 
في انتظار  2011جانفي  14الدستور التونسي. وفي غضون ذلك تعیش تونس فترة انتقالیة منذ ثورة 

المكتسبات وحمایتها  اعتماد دستور جدید یرتقي الى مستوى التطلعات في تحقیق المساواة وضمان
  .المرأةخاصة فیما یتعلق بحقوق 

وان المتأمل في المنظومة القانونیة في تونس یلاحظ حركة تشریعیة حثیثة خاصة منذ التسعینات 
فبادرت  يالأوروبعندما انخرطت تونس في منظمة التجارة العالمیة وابرمت اتفاقیة شراكة مع الاتحاد 

اقیات والصكوك الدولیة التي تعنى بحقوق الانسان فعرفت مجلة الاحوال بالانخراط في العدید من الاتف
الشخصیة العدید من التعدیلات الهامة التي دعمت مكانة المرأة ومكتسباتها كما ادخلت تعدیلات على 

  ات والعقود والقوانین الجبائیة.مجلة الشغل ومجلة الالتزام

اعد والإجراءات بعین الاعتبار النوع الاجتماعي إلى أي مدى تأخذ القوانین والقو  ویجدر التساؤل
وتساهم في تحقیق حقوق الإنسان للمرأة وتحقیق تمكینهن الاقتصادي من خلال الوصول إلى الموارد 

یعتبر الاطار القانوني والتشریعي بصورة عامة هاما وثریا فإذا طرة علیه بما في ذلك صنع القرار. یوالس
الات سواء داخل الاسرة او في مختلف المج المرأةساواة بین من حیث النصوص التي كرست الم

غیر انه وعلى الرغم مما تتمتع به المرأة التونسیة من حقوق وضمانات تشریعیة على غرار  خارجها
من بلدان عربیة وافریقیة اخرى فانه من الناحیة الواقعیة یوجد تفاوت كبیر بین مستوى  نظیراتها

نته من احكام فیها تكریس لمبادئ الاتفاقیات الدولیة التي تحمي حقوق النصوص القانونیة بما تضم
  الانسان وبین وما هو ممارس على ارض الواقع. 

لوجود تباین بین ما تكرسه النصوص التشریعیة والالتزامات  فعلى الصعید الواقعي یختلف المشهد كلیا
یه دورا هاما الا انه دور ثانوي یرتكز الدولیة وبین الممارسة الفعلیة لان المرأة لئن كانت تلعب ف

والسهر على راحة الزوج فیكون ذلك عائقا هاما  بالأساس على العنایة بشؤون الاسرة وتربیة الابناء
یحول دون ممارستها لحقها في تحقیق ذاتیتها ویتجسم ذلك خاصة عدم السیطرة على الموارد او 

  القرار الهامة:  الوصول الیها في بعض الاحیان وغیابها عن مواقع
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العمل مبدئیا في جمیع  فالمرأة التي یحق لها، فیما یتعلق بالوصول الى الموارد والسیطرة علیهاو 
الاوقات وفي مختلف المهن وتتلقي مستویات عالیة من التعلیم وتتمتع بحریة التنقل وبحق التقاضي لا 

یت مساهمتها في هذا المیدان لا تنجح في تحویل تلك الحقوق إلى مكاسب اقتصادیة واجتماعیة وبق
الكم الهام من المكتسبات التشریعیة التي تمكنها من تحقیق ذاتیتها على المستوى  تتناسب مع
حیث یبقي  واقع اجتماعي واقتصادي لا یعكس التطور التشریعيفتعیش المرأة في تونس  الاقتصادي.

التشریعیة منخفضة لتحویل المكاسب القدرة الكد تلك اء خارج الدورة الاقتصادیة مما یؤ ثلاث أرباع النس
في انخفاض . وینجر عن ذلك الاجتماعیة للمرأة لمشاركة أكبر في المیدان الاقتصادي والسیاسيو 

نقطة وخسارة اقتصادیة تقدر ب خسارة الربع رفاهیة العیشو  مردودیة الاستثمارات في رأس المال البشري
  .زیادة في ثلث المعالینبقتصادیة عبء التبعیة الاو  مئویة واحدة من النمو

وتبقى مسالة الارث والمساواة بین المرأة والرجل من المسائل الهامة التي تؤثر في الوضع الاقتصادي 
من العمل في بعض الاوساط او التحجیر علیها العمل في مهن معینة بالإضافة الى  لان منعها للمرأة

قدم المساوة یؤثر لا محالة سلبا على وضعها ویبقیها  حرمانها من التوصل بحقوقها في المیراث على
  في مرتبة ثانیة بالنسبة للرجل الذي یمسك بین یدیه جمیع الموارد المتأتیة من العمل او من الارث.

على تغییر النظرة من خلال البرامج والمناهج التعلیمیة  من الضروري التركیز أضحى وفي هذا الاطار
ن الاعتبار المساواة بین المرأة والرجل كمعطى مسلم به وتربیة الابناء على بعی تأخذوبإدخال مفاهیم 

كامل الحقوق التي یتمتع بها الرجل وتغییر النظرة التي تسیطر على الاذهان بانها كائن  للمرأةان 
وتتعرض الى  ضعیف معرض للاعتداء علیها بالعنف بمختلف انواعه داخل الاسرة او خارجها

فالقوانین المتطورة لا تكفي لوحدها لضمان تمكین المرأة  اثناء عملها. رش الجنسيالمضایقات والتح
لان الامر یتعلق بتطبیق قوانین متطورة على عقلیات لم تواكب بعد مستوى التطور الموجود 

بقدر ما سیؤدي الى  عالمجتمبالنصوص المراد تطبیقها. فحرمان المرأة من حقوقها الاقتصادیة لن یفید 
من شانه ان یؤثر على النسق الطبیعي  ها الامر الذيامة منه غیر قادرة على تحقیق ذاتنسبة ه تكوین

  والاقتصادي. للتطور الاجتماعي

 المتعلقة بعدم ترجمة المكاسب التشریعیة والاجتماعیة غلى مكاسب اقتصادیةالمفارقة وقد تفسر كذلك 
 ات التأثیر المباشر على التمكین الاقتصادي للمرأةقلة أو انعدام السیاسات والبرامج والاستراتیجیات ذب

لم تبادر الحكومات بتخصیص خطط وبرامج تساهم عملیا وفعلیا من تقلیص الفجوات بین المرأة حیث 
  والرجل وبین نساء الریف ونساء المدینة.

مي إلى تر  آلیات والرجل احدثت المسجل على مستوى بلوغ المساواة الفعلیة بین المرأة البطءأمام ف
وقد أسفرت جهود الآلیات عن نتائج متباینة. حیث  تحقیق المساواة المنصوص علیها في التشریع.

نواقص یجب  سجلت إنجازات ذات أبعاد قانونیة واجتماعیة وسیاسیة وفي ذات الوقت لوحظ أن هناك
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زالتها. تجاوزها ومقاومة وتحدیات ة شؤون المرأة وزار  على كل منویتعلق ذلك بالأساس  یجب رفعها وإ
  .والأسرة والمجلس الوطني للمرأة والأسرة و مركز البحوث والدراسات والتوثیق والإعلام حول المرأة 

  تطورا في مهامها. فقد  1992شهدت وزارة المرأة، منذ احداثها سنة : وزارة المرأة والأسرة
ولة والمسنین. الا تطورت من جهاز وزاري خاص بالمرأة والاسرة الى جهاز یعتني ایضا بالطف

البشریة  ولیس تنفیذي، لم یمكنها من الحصول على الموارد تصمیمها كجهاز أفقي وتنسیقي ان
أضعف قضیة  والمالیة اللازمة. كما ان التوسیع في مهام الوزارة منحها مزیدا من الاعباء مما

برامج والمشاریع ذات لم تنجز الوزارة الا بعض الو  المرأة لفائدة فئات أخرى تعتبر أكثر هشاشة.
الصبغة الاقتصادیة التي لها تأثیر على النساء. هذه البرامج التي نفذت في اطار برامج 
التعاون، انتهت مع انتهاء اتفاقیات التعاون الثنائیة أو متعددة الأطراف الموقعة مع شركاء 

 الوزارة.
 ؤ الفرص في العمل سنة المجلس الوطني للمرأة والأسرة : تم إحداث اللجنة الوطنیة لتكاف

، قدمت اللجنة 1998صلب المجلس الوطني للمرأة والأسرة. في تقریرها الصادر سنة  1997
جملة من التدابیر والتوصیات لتعزیز تكافؤ الفرص في العمل. وكان من بین هذه التوصیات 

ت . ومع ذلك، بقیت توصیا2004اصدار قانون بشأن التحرش الجنسي. وقد تم ذلك في عام 
دیا، مثل إنشاء خطة "أمین أخرى، على الرغم من أهمیتها في مجال تمكین المرأة اقتصا

 أو إقرار الإجازة الوالدیة التي لم یقع ادخالها حیز التنفیذ. مظالم"
  ویعتبر  1990مركز البحوث والدراسات والتوثیق والاعلام حول المرأة: تأسس المركز سنة

شجیع الدراسات والبحوث حول دور المرأة و وضعها في المجتمع تب یهتم الهیئة العلمیة للوزارة
جمع البیانات والوثائق ذات الصلة بحالة المرأة وضمان نشرها وتقدیم التقاریر حول و التونسي 

مجموعة متنوعة من البحوث  المركزأصدر و تطور أوضاع المرأة في المجتمع التونسي. 
  لاقتصادي للمرأة.والمنشورات من ضمنها ما یتعلق بالتمكین ا

  فقد اقتصرت على بعض المبادرات یذكر منها: سیاسات وبرامج التمكین الاقتصاديأما ال
 كان الهدف من دمج بعد النوع الاجتماعي : الجزء الخاص بالمرأة في الخطط الخماسیة للتنمیة

زید من في التخطیط الوطني تمكین الوزارات القطاعیة من اتخاذ التدابیر الملائمة لإضفاء م
النجاعة على مشاركة المرأة في عملیة التنمیة. وكان الهدف من إحداث اللجنة توفیر الظروف 

وقیاس وتیرة التقدم  السانحة بتحقیق الاهداف المرسومة من خلال تخصیص الأموال اللازمة
نحو تحقیق المساواة بین الجنسین على المستوى القطاعي و تصحیح الوضع كلما وجدت 

بفضل هذا النهج، فإنه من المرجح ان تتم مأسسة التحلیل حسب النوع الاجتماعي و  عقبات .
في جمیع القطاعات على أن تتم إتاحة الموارد البشریة والمالیة اللازمة لذلك. لكن التقییم 

حشد الموارد لتحقیق الأهداف ؛ كما أفرز أنه تم  الخاص بالخطط السابقة قد افرز نقصا في
لأهداف بالنسبة الى المخططین العاشر والحادي عشر فیما یتعلق اعادة صیاغة نفس ا

في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة (العامة) أو باعتماد مقاربة النوع  المرأةبمشاركة 
 الاجتماعي في السیاسات والبرامج وآلیات الإحصاء.

 أحدثت عدید قضیة المرأة الریفیة نظرا لخصوصیة: الخطة الوطنیة للنهوض بالمرأة الریفیة ،
البرامج بهدف تقلیص الفجوة بین حالة المرأة في المناطق الحضریة وتلك التي في المناطق 
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؛ ومن 1997الریفیة. وفي هذا السیاق، تم اقرار "الخطة الوطنیة للنهوض بالمرأة الریفیة" سنة 
دریب وبناء أهم محاورها: تحسین الاطار المعیشي والخدمات الاجتماعیة للمرأة الریفیة، والت

القدرات ، وتنفیذ برامج محددة. ویبرز التقییم المستمر والدوري لتنفیذ الخطة الوطنیة للنهوض 
بالمرأة الریفیة والخطط الجهویة الذي یتم بمناسبة احتفال تونس بالیوم العالمي للمرأة الریفیة، 

ذه القضیة التي في تحقیق أهداف هذه الخطة بسبب أفقیة ه بطئاأكتوبر من كل عام  15یوم 
تستدعي تدخل عدة وزارات و منظمات غیر حكومیة في نفس الوقت. كما یعزى ذلك الى عدم 
وجود الموازنات المخصصة للمرأة الریفیة ، والى عدم توفر بیانات مصنفة حسب النوع 
الاجتماعي، والى قلة عدد الموظفین الموضوعین على ذمة تنفیذ الخطة على المستوى الوطني 

  قلیمي.والا
 استفادت تونس من الدعم التقني والمالي الذي تقدمه الجهات : برامج الدعم الفني والمالي

المانحة لإدماج النوع الاجتماعي من خلال تنفیذ مشاریع تعاون انائي ومتعدد الأطراف، وذلك 
دوق الى مشروع نفذته وزارة المرأة والاسرة بالتعاون مع صن بتحقیق المساواة. وتجدر الاشارة

والذي یهدف  المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الامم المتحدة للمرأة
ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.  الى اعتماد نهج الموازنة حسب النوع الاجتماعي

لفتیان ومن أهدافه ایضا المساعدة على تقییم تأثیر السیاسات الحكومیة على الرجال والنساء وا
والفتیات، وقیاس المساهمة الحقیقیة لكلا الجنسین في اقتصاد البلاد. وكان من المتوقع ان 
یسهم اعتماد النوع الاجتماعي في عملیة الموازنة خلال المخطط الحادي عشر في تحسین أثر 

 على التمكین الاقتصادي البرامج ومخصصات المیزانیة للمشاریع والبرامج الأفقیة والمشتركة
للمرأة. غیر ان تعرض المشروع الى المقاومة من قبل بعض القطاعات الشریكة حال دون ذلك 

  ، مما افشل المشروع.

 من هذه الدراسة التحالیل المكتبیة للمراجع القانونیة والدراسات المختلفة تعلق جانب آخر وعلاوة على
فئات النسائیة والرجالیة تمثل بعمل میداني من خلال محاورات ومقابلات جماعیة شبه موجهة مع ال

شرائح ومجموعات مختلفة وكذلك اجراء مقابلات فردیة وجماعیة شبه موجهة مع أهم المتدخلین في 
في النقاط  الدراسة المیدانیةویمكن تلخیص أهم نتائج  میدان التمكین الاقتصادي للمرأة في تونس.

  التالیة: 
 رفة المستجوبین من الجنسین بمصطلح التمكین وبرز من خلال هذه الدراسة المیدانیة قلة مع

الاقتصادي، فیظل هذا المصطلح مجردا غالبا لدیهم ولا یحیلهم إلى واقعهم المعیش. ویتم ربط 
التمكین الاقتصادي في الكثیر من الأحیان بوضعیات خصوصیة مثل الاستقلالیة، 

هم في الحیاة مثل النفاذ إلى والمسؤولیة، والتعویل على الذات أو بحاجیات على علاقة بمشاریع
المعلومات، والحصول على موارد، وتجاوز وضعیات الهشاشة الاقتصادیة، دون القدرة على 

 الإلمام بهذا المصطلح في أبعاده المختلفة والمتعددة.
  أشار عدد من المستجوبات إلى الدور الهام الذي لعبته القوانین في تحریر التونسیات. وقد

المستجوبات عن تخوفهن تجاه التشكیك في مكاسب المرأة التونسیة وعن عبرت العدید من 



 التشريعات الوطنية والآليات المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة في تونس
 التقرير النهائي

13 

جانفي  14رفضهن التخلي عن حقوقهن، في ظل التحولات السیاسیة التي تعرفها البلاد منذ 
. وقد ثمنت أغلبیة المتدخلین المستجوبین دور القوانین في تونس في حمایة حقوق 2011

ن ك انت التشریعات متقدمة أحیانا على الممارسات المرأة، ومنها الاقتصادیة، حتى وإ
 والتصورات في المجتمع.

  أكد عدد من المستجوبات على أهمیة القدرات الفردیة وضرورة استغلالها من قبل الفرد، بقطع
النظر عن الخصوصیات التي تمیز كل مسار. وثمنت أغلبیة المستجوبات المؤسسة التربویة 

طلع به في حیاة الفرد والمجتمع، رغم الأمیة وتواضع مستوى وأكدت على الدور الهام الذي تض
 بعضهن التعلیمي.

  عبرت المستجوبات الممارسات لأنشطة صغرى عن فخرهن لاكتسابهن مهارات جدیدة في
إطار تدخل المؤسسات التنمویة الداعمة لهن. ومثل التكوین في مسارات بعض المستجوبات 

خاصة في صفوف اللاتي قضین مدة في البیت، دون  فرصة للانفتاح على العالم الخارجي،
ممارسة نشاط خارج الإطار الأسري. أما العاطلات عن العمل صاحبات الشهادات العلیا أو 
المتخرجات من التكوین المهني اللاتي مارسن نشاطا مهنیا سابقا، فقد عبرن في العدید من 

قلة التلاؤم بین مضمون التكوین المرات عن قلة رضاهن عن التكوین المتحصل علیه نتیجة 
 ومتطلبات سوق الشغل.

  یمثل العمل عاملا رئیسیا في تحقیق استقلالیة الفرد وعنصرا هاما في إثبات الذات. وینظر
للعمل من قبل المستجوبات اللاتي یعشن الخصاصة غیر المتمتعات بكفاءة مهنیة عالیة على 

كن الاستغناء عنه أحیانا في حالة توفر الموارد أنه بالأساس وسیلة لتلبیة حاجیات الأسرة، یم
المالیة الكافیة. وأرجع بعض المستجوبین من الجنسین الصعوبات المواجهة من قبل النساء في 
الاندماج الاقتصادي إلى عوامل اجتماعیة وثقافیة بالأساس مثل رفض العائلة تنقل المرأة 

طرق الانتداب تعاني من وجوه خلل عدة للعمل بجهة أخرى. واعتبر عدد من المستجوبات أن 
نتیجة تواصل استخدام العلاقات الاجتماعیة في الحصول على عمل، وقلة احترام مبدإ 
المساواة بین الجنسین في الاندماج الاقتصادي، ومطالبة العاطلین عن العمل بتجربة مهنیة 

 سابقة دون منحهم فرصة اختبار الحیاة المهنیة.
  في أوضاع المرأة خلال العقود الأخیرة، تواصل النساء التعرض إلى رغم التطور المسجل

أشكال مختلفة من التمییز في الحیاة النشیطة من شأنها تعطیل مسار التمكین الاقتصادي 
لدیها وتكریس التفاوت بین الجنسین. فعبرت بعض المستجوبات عن الصعوبات التي تعترض 

دیا رجالیة مثل الهندسة نتیجة رفض الأعراف المرأة في الاندماج في قطاعات تعد تقلی
حضورها في الحظائر والعمل باللیل والتنقل. وبرز من خلال تصریحات بعض المستجوبات، 

 خاصة الناشطات في القطاع الفلاحي، تواصل التمییز في الأجور بین المرأة والرجل.
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  تجاوزات التي یتعرض سابقا على ال اشتغلنأكدت المستجوبات العاطلات عن العمل واللاتي
إلیها العاملون في القطاع الخاص فیما یتعلق بالظروف المهنیة، وساعات العمل، والأجر... 
وهو ما جعل عددا من المستجوبات یطالب بالصرامة في مراقبة المؤجرین/أرباب العمل قصد 

 حمایة حقوق العمال، خاصة في بدایة تجربتهم المهنیة.
 تزوجات بالصعوبات التي تعترضهن في التوفیق بین الحیاة ذكرت أغلب المستجوبات الم

الخاصة والحیاة العامة نتیجة رفض أزواجهن المشاركة في القیام بالأعمال المنزلیة التي تعتبر 
 تقلیدیا نسائیة.

  تؤكد العدید من الشهادات على أهمیة الحیاة الجمعیاتیة في إكساب المنخرطین فیها، نساء
وعة وفي تمكینهم من الدفاع على مصالحهم، خاصة في ظل الانتقال ورجالا، مهارات متن

. وبالرغم من هذا الحراك 2011جانفي  14الدیمقراطي الذي تعیشه البلاد التونسیة منذ 
السیاسي والاجتماعي الذي تعرفه تونس، ما تزال الجهات الداخلیة تعاني من قلة توفر العوامل 

ادرة على المطالبة بحقوقها. وأشارت بعض المستجوبات المساعدة في بروز قیادات نسائیة ق
إلى الصعوبات الاجتماعیة والثقافیة المواجهة في اقتحام الفضاء العام وفي الاختلاط بین 

 الجنسین.
  بالرغم من الجهود المبذولة من قبل المؤسسات التنمویة، أشار عدد من المتدخلین المستجوبین

قدیم مرافقة ملائمة لفائدة الفئات المستهدفة وفي توفیر إلى العراقیل التي تعترضهم في ت
خدمات ذات جودة عالیة لها. كما أكد بعض المتدخلین المستجوبین على أهمیة إشراك الفئات 
المعنیة في مختلف مراحل تخطیط البرامج والمشاریع وتصمیمها وتنفیذها وتقییمها، وهو ما 

 ها.یمكن أن یضفي علیها النجاعة ویضمن دیمومت
  أشار عدد من الفاعلین المستجوبین إلى قلة توفر المعطیات الإحصائیة في تونس ذات العلاقة

بتمكین المرأة المصنفة حسب الولایات والمعتمدیات والفئات الاجتماعیة والاقتصادیة والمرتبطة 
ببعض المسائل مثل تطبیق القوانین والحصول على الموارد. كما تم الإشارة إلى أن 

اءات لا تزال عاجزة عن الإلمام بجزء هام من الأنشطة النسائیة، خاصة في القطاع الإحص
غیر الرسمي، وهو ما یمكن أن یتولد عنه إقصاء العدید من الفئات من مجال التدخل، من 
  جهة، وتواصل عدم الاعتراف الاجتماعي بمساهمة بعض الفئات الاجتماعیة، من جهة أخرى.
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  ةـمقدم .2

ة الإفریقیة وتبلغ مساحتها توجد تونس في شما بع وتمتد سواحلها بشمال البلاد كلم مر  163610ل القارّ
 نصفهم نساء. 10.7 عدد سكانها كلم على البحر الأبیض المتوسط. ویقارب 1300شرقها بطول و 

 ومرورا بفترة قبل المیلاد 814سنة وعرفت تونس محطات تاریخیة متعاقبة بدایة من تأسیس قرطاج 
ووصولا الى استقلال البلاد من الاستعمار  سلامي الذي بدأ في القرن السابع بعد المیلادالتوسع الإ
 7 الى 1956. وعرفت تونس المستقلة فترتان من الحكم الفردي امتدت الأولي من 1956سنة الفرنسي 

تولى زین العبدین بن علي الذي الجنرال تمت اقالة الرئیس الحبیب بورقیبة على ید حیث  1987نوفمبر
تم عزل بن علي عن  2010اندلعت في أواخر وعلى اثر الثورة الشعبیة التي . سنة 23الحكم لمدة 

البلاد انتقالا دیمقراطیا سیكون له حتما الأثر  ومنذ ذلك التاریخ تعیش ،2011جانفي  14یوم  الحكم
ربي الذي بادرت كما توسعت رقعة الربیع الع على اوضاع المرأة التي شهدت تطورا على مر العصور.

   تونس برسم معالمه لیشمل عدة بلدان عربیة أخرى.

 2010لسنة  حیث بلغ الناتج الداخلي الخامالأعلى وتصنف تونس ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط 
یصنف برنامج  2010منذ دولار للفرد الواحد. و  4200ملیار دولار أي ما یقابل حوالي  44.3 قرابة

حیث بلغ مؤشر  التنمیة البشریة المرتفعة اتضمن مجموعة البلدان ذ تونس ئيالإنماالامم المتحدة 
بحساب تكافؤ  2005لسنة  يدولار أمریك 7512ومعدل دخل الفرد الواحد  0.741 التنمیة البشریة

كما یحصیها برنامج الامم  الفجوات بین الجنسینبوتتمثل أهم المؤشرات المتعلقة القدرة الشرائیة. 
  كما یلي:ومعدلة حسب المصادر الوطنیة  نمائيالإالمتحدة 

  ذو عدد السكان
  0.842  )الإناث/الذكور ةنسب(التعلیم الثانوي على الاقل، مستوى

  معدل النشاط من
  0.364  القوة العاملة (نسبة النساء / الرجال)

  مؤشر عدم
  0.293  المساواة بین الجنسین
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  عدد من المقاعد
  0.365  ال)(نسبة النساء / الرج في البرلمان،

  معدل وفیات
  44,8  ولادة حیة) 100000الأمهات (عدد وفیات الأمهات لكل 

  
المؤشرات اجمالا بأن تونس تحتل تدل و 

موقع وسط من حیث تقلیص الفجوات بین 
مؤشر عدم المساواة ن مثلا ی. فیبالجنسین

أن تونس تقترب أكثر من  2بین الجنسین
التنمیة مجموعة البلدان ذات  معدلات

مقارنة بـ  0.293جدا ( ریة المرتفعةالبش
) منها من مجموعة البلدان ذات 0.236

 ) كما یبین0.429( التنمیة البشریة المرتفعة
  الرسم التالي: ذلك

  مؤشر عدم المساواة بین الجنسین: 1رسم 

  
  2012، برنامج الامم المتحدة الإنمائيالمصدر: حسب معطیات 

الاجتماعي والثقافي للعلاقات بین الجنسین في تونس، خلال العقود الأخیرة، تحولات  عرف البناءو 
تراجعا واتجه الهیمنة الذكوریة ت هدشاص. و الخالفضاء هامة سواء كان ذلك في الفضاء العام أو 

ویمكن تفسیر هذه التحولات  .نحو ضمان تكافؤ الفرص بین الجنسینالمجتمع التونسي أكثر فأكثر 
 راقر إ مؤكدة على المساواة بین المرأة والرجل و ال یةنو انقال صو إصدار النصر عدة عوامل مثل افبتظ

التعلیم المجاني والمختلط والإجباري للجنسین وخروج النساء للعمل واعتماد سیاسات التنظیم العائلي 
بین  ختلفةم . إلا أن فجواتالتحضر.. دوتزای لحیاة العامةجابیة واقتحام التونسیات اوالصحة الإن

ا الجنسین تظل قائمة في میادین عدة، مما من شأنه تعطیل مسارات التمكین لدى الفئات النسائیة، كم
  هو الحال في كل بلدان الشرق الأوسط وشمال إفریقیا.

مشروع اقلیمي في اطار  "كوثر"مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث التي ینجزها وتندرج هذه الدراسة 
 هدف الى تحلیل. وتكیبیك منظمة أوكسفام معتعاون ة بالالتمكین الاقتصادي للمرأحول عربي 

عدة أقطار عربیة. وتهتم هذه  التشریعات الوطنیة والآلیات المؤثرة على التمكین الاقتصادي للمرأة في
ید وتحد الآلیاتتشخیص الحالة ورسم و التشریعات الوطنیة  الدراسة بالحالة التونسیة من خلال دراسة

یتمثل الهدف الرئیسي من الدراسة في تحدید آثار التشریعات . و القضایا ذات الأولویة والتدخلات

                                                   
سوق العمل، والناتج قیاس العجز في إحراز تقدم في ثلاثة أبعاد للتنمیة البشریة: الصحة الإنجابیة، وتمكین المرأة و لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي یعتمده  مؤشر مركب   2

 عن عدم المساواة بین الجنسین
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والمؤسسات والسیاسات والاستراتیجیات والبرامج على التمكین الاقتصادي للمرأة وتحلیل ابعادها 
  الایجابیة والسلبیة.

أشكال التمییز ضد المرأة سنة بأن تونس صادقت على اتفاقیة القضاء على جمیع  وتجدر الاشارة
، وهي ملتزمة 1995كما انضمت إلى منهاج عمل بكین سنة  1992واتفاقیة حقوق الطفل في  1985

بتعزیز مكانة المرأة من خلال اعتماد برنامج عمل لتعزیز المساواة بین الجنسین في كافة المجالات بما 
تلك الاجراءات التشریعیة والمؤسساتیة  ولتقییم مردود .المجال الاقتصادي موضوع الدراسة فیها

والسیاسیة فان الدراسة تتضمن جزءا خاصا بالآلیات المؤسساتیة والسیاسات والبرامج والاجراءات ومدى 
  انعكاسها على تمكین المرأة اقتصادیا.

یفرز وهو ما  ،التمكین هو النظر الى التنمیة من حیث الفاعلین والنظم والشبكات فماذا نعني بالتمكین؟
تحدیات لممارسة السلطة والمشاركة في صنع القرار تتعدى مجرد الفروق الجنسیة؛ وبالتالي فان 

فإن  ،بالإضافة إلى ذلكو  التمكین یستند الى رؤیة دینامیكیة للعلاقات بین الجنسین تبنى اجتماعیا.
الرفاه بمعنى أ) :  )1995 ،التمكین هو مسار متطور یعتمد في تحلیله على المستویات التالیة (جاكیه

الوعي بإمكانیة تغییر   ، ج)الوصول الى الموارد والخدمات  ، ب)تحقیق الاحتیاجات العملیة للنساء
التحكم في الموارد   ، ه)المشاركة، وتعني إشراك المرأة في عملیة صنع القرار  ، د)أدوار الجنسین

من تحقیق احتیاجاتها الاستراتیجیة و  والسیطرة علیها على قدم المساواة مع الرجل وهو ما یسمح للمرأة
  بالتالي من تمكینها بالكامل.

فالتمكین الاقتصادي للمرأة یكون نتیجة عملیة فردیة وجماعیة في نفس الوقت، اذ انها تستدعي من 
المرأة وعیا بأوضاعها (الدونیة) واقتناعا بضرورة تغییر دورها ومكانتها كي تتساوى مع الرجل وثقة في 

یما یتمثل تدخل المجموعة في ضرورة اتخاذ الاجراءات التشریعیة والمؤسساتیة وسن النفس؛ ف
السیاسات الهادفة الى المساواة التي تأخذ في الاعتبار التمییز المسجل في المجالات الاجتماعیة 

  والاقتصادیة والسیاسیة...وتعمل على تقلیص الفجوات القائمة.

ة عمل شارك فیها فریق متعدد الاختصاصات وشملت الدراسات واعتمد اعداد هذا التقریر على منهجی
والتحالیل المكتبیة للمراجع القانونیة والدراسات المختلفة المتعلقة بالموضوع كما تعلق جانب آخر بعمل 

شرائح  تمثل مقابلات جماعیة شبه موجهة مع الفئات النسائیة والرجالیةمیداني من خلال محاورات و 
في میدان  المتدخلینأهم مقابلات فردیة وجماعیة شبه موجهة مع  كذلك اجراءو ومجموعات مختلفة 

   .التمكین الاقتصادي للمرأة في تونس

تحلیل معارف الفئات النسائیة تهدف إلى : أ)  التيویجدر التنصیص على منهجیة الدراسة المیدانیة 
تمكین المرأة الاقتصادي وتصوراتها حول إلى  الرامیةفیما یتعلق بالسیاسیات والقوانین والآلیات  هاومواقف

في مجال تمكین المرأة الاقتصادي  همومواقف تحلیل أراء المتدخلینو ب)  مدى أثرها على أوضاعها،
من أجل تحدید اهتماماتهم وممارساتهم والكشف عن تصورهم لأثر نشاطهم على أوضاع المرأة وطنیا 
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والثلاثي الأول  2011سة، خلال الثلاثي الرابع من سنة تم إنجاز العمل المیداني لهذه الدراو  ومحلیا.
، بجهات مختلفة في 4الجماعیةو  3الفردیةالمقابلة شبه الموجهة ، بالاعتماد على تقنیة 2012من سنة 

  البلاد التونسیة.

 المقابلة شبه الموجهة الجماعیة مع الفئات النسائیة والرجالیة ) أ

رجال  6امرأة و 67بلات جماعیة مكنتنا من الالتقاء بـمقا 10 بإنجازفي إطار هذا العمل، قمنا  
  للتحاور معهم حول تجاربهم ومواقفهم في علاقة بموضوع التمكین الاقتصادي للمرأة.

وتم تنظیم هذه المقابلات الجماعیة في جهات 
مختلفة من البلاد التونسیة مع مراعاة التباینات 
والفجوات بین المناطق الداخلیة والساحلیة 

مناطق البلدیة (حضریة) وغیر البلدیة وال
وحرصنا على تنویع الفئة المستجوبة (الریفیة). 

قصد الحصول على عینة ذات دلالة تعكس 
تباین الفئات الاجتماعیة في علاقتها بالتمكین 

  الاقتصادي. 

  توزیع المستجوبین حسب الجهة: 2رسم 

  

سنة، علما وأن الفئة العمریة الأكثر استجوابا تنمي إلى  59و 20ن وتراوحت أعمار المستجوبین بی
أما فیما یخص النشاط الاقتصادي، فقد تمت محاورة مشتغلین  .)٪38.4( سنة 29-20الفئة العمریة 

وعاطلین في مجالات مختلفة. وقد اعتبر الناشط المشتغل من عمل خلال الأسبوع السابق لیوم 
مدة ساعة واحدة فقط، ومهما كان نشاطه الاقتصادي ومهنته ومرتبته في الاستجواب، ولو كان ذلك ل

المهنة (أجیر، مستقل، "عرف"، شریك...). أما العاطل عن العمل فهو الناشط الذي لا یباشر عملا 
  .یسبق له العملأو لم  عملسواء سبق له أن ومتاحا له  عملوهو بصدد البحث عن 

  الحالة العملیةتوزیع المستجوبین حسب : 4رسم   الفئة العمریةیع المستجوبین حسب توز : 3رسم 

                                                   
وتفسح هذه التقنیة  مقابلة هي وضعیة وجه لوجه، تستوجب من الباحث التمتع بقدرات استماع وعدم الحكم على المبحوثین قصد جمع معلومات حول الموضوع المدروس.ال 3

  ئل ذات أولویة في الدراسة المنجزة، مع الحرص على ترك مساحة للتعبیر الحر.المجال للمبحوث للتعبیر عن أفكاره وذلك بتوجیه المحادثة نحو مسا
من تبادل الآراء والأفكار تمكن المقابلة شبه الموجهة الجماعیة من الحصول على خطاب جماعي منتج في وضعیة تفاعلیة لعدد من الأفراد، إذ تمكن دینامیكیة الجماعة  4

  حول مسألة معینة.
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 الفردیة والجماعیة مع المتدخلینالمقابلة شبه الموجهة  ) ب

في إطار هذه الدراسة، تم التحاور مع عدد من 
ممثلي الهیاكل الحكومیة وغیر الحكومیة ذات 

ضاع المرأة وتكافؤ الفرص العلاقة بالنهوض بأو 
وبلغ عدد الأطراف التي  بین الجنسین في تونس.

ینتمون إلى  16 منها 22 وقع التحاور معها
وزارت التشغیل والتكوین المهني (القطاع الحكومي 

 6و ) بحوث والفلاحة وشؤون المرأة ومركز
  .)جمعیات( ینتمون إلى القاع غیر الحكومي

  توزیع المقابلات مع المتدخلین حسب القطاع: 5رسم 

  

مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث قام بتنظیم ورشة  فریق العمل بالتعاون مع وتجدر الإشارة إلى أن
عمل لتقدیم النتائج الأولیة للتقریر الوطني حول التشریعات والآلیات وأثرها على التمكین الاقتصادي 

ممثلا عن هیاكل حكومیة وغیر حكومیة  18، وذلك بحضور حوالي 2011 نوفمبر 29للمرأة، یوم 
. وقد تم الاستفادة من أشغال هذه الورشة في تدقیق نتائج هذه الدارسة وجمعیات ومراكز دراسات

الكیفیة وفي جمع بعض المعلومات ذات العلاقة بتمكین المرأة الاقتصادي المقدمة من قبل ممثلي 
  الهیاكل المشاركة.

التشریعات الوطنیة والآلیات المؤثرة على المخصص لدراسة  هذا التقریریرا یجب التنویه بأن وأخ
ر إلى عنصرین ظوذلك بالنفي هذا الظرف أهمیة خاصة یكتسي  التمكین الاقتصادي للمرأة في تونس

بعدا رمزیا كتسب بذلك یعتبر هذا التقریر أول تقریر یعد حول المرأة بعد الثورة التونسیة وی أ) اثنین:
یصدر هذا التقریر غداة الانتخابات التأسیسیة التي أفرزت قوى حزبیة عرفت بمواقف  ، ب)هاما

   .تحفظیة تجاه مسألة تحریر المرأة
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 السیاق العام لحقوق المرأة والمساواة بین الجنسین .3

الرجل  وتحقیق مساواة فعالة مع المرأة ضمان حقوقأوكلت في تونس إلى مسألة همیة التي ان الأ
والتي تدعمها  من مختلف التشریعات الوطنیة باعتبارها الاطار الوطني لحمایة تلك الحقوق تنعكس

  .تونس فیها انخرطتمختلف الاتفاقیة الدولیة التي 

  للمرأة یةحقوق الانسانالالاطار القانوني العام المتعلق ب 1.3

والمرأة المساواة بین الرجل  بتحقیق لتزمت مجالاتباحتوائه على عدة یتمیز النظام القانوني التونسي 
ویضمن مختلف حقوقها على قدم المساواة وذلك على مستویات عدة بدءا بالدستور ومجلة الاحوال 

  الشخصیة الى غیرها من القوانین الاخرى.

  الدستور مستوى على 1.1.3

 1959المؤرخ في غرة جوان  1959لسنة  57منذ وضع الدستور التونسي بمقتضى القانون عدد 
المتعلق بختم دستور الجمهوریة واصداره تم التنصیص صراحة صلب الفصل على مبدا هام وهو ان 
كل المواطنین متساوون في الحقوق والواجبات وقد انعكس الاقرار الصریح بالمساواة على مختلق 

یس القوانین التي تنظم شتى المیادین الاخرى سواء الخاصة او العامة التي حافظت مجملها على تكر 
المنصوص علیه واعتماده في بقیة القوانین  المبدأغیر الصعوبة التي طرحت لیست اهمیة  المبدأذلك 

ة لان الامر في نهایة الامر یتجاوز التلك الحمایة والمساو  التطبیقيالوطنیة بقدر ما تتسم مباشرة الواقع 
  اقعي.مجرد اعتماد مبدا المساوة كمنهاج عمل ثم الحیاد عنه على الصعید الو 

حیث  2011جانفي  14هذه الدراسة في ضوء التحولات الجدریة التي تعیشها تونس منذ ثورة  تأتي
حصول شغور نهائي في منصب رئیس الجمهوریة واعلان رئیس  لإقرارتدخل المجلس الدستوري 

. وقرر رئیس الجمهوریة المؤقت 2011جانفي  15بصفة مؤقتة بتاریخ مجلس النواب رئیسا للدولة 
الاساسیة  ةالدستوریالبلاد كما تقرر تعلیق العمل بالدستور وحل المؤسسات  لإدارةعیین حكومة مؤقتة ت

 2011لسنة  14والمتمثلة خاصة في مجلس النواب ومجلس المستشارین وذلك بمقتضى المرسوم عد 
طني وتم انتخاب مجلس و  والمتعلق بالتنظیم المؤقت للسلط العمومیة 2011مارس  23المؤرخ في 

وتولى اعضاؤه انتخاب رئیس الجمهوریة الذي عین رئیسا للحكومة وكلفه  23/10/2011یوم  تأسیسي
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بتشكیل حكومة تركبت من الاحزاب التي تحصلت على الاغلبیة و ذلك في انتظار صیاغة الدستور 
عیة الجدید للدولة التونسیة و تنظیم انتخابات من شانها ان تفضى الى تشكیل السلطتین التشری

  والتنفیذیة.

وبالتالي تتمیز هذه الفترة التي یتم خلالها اعداد الدراسة الحالیة بوجود فراغ دستوري تغلب علیه 
الدستور من جمیع المسائل المتعلقة  بإعدادالمكلف  التأسیسيالضبابیة في تحدید موقف المجلس 

ونص على  المبادئ التي كرسها غیر ان ذلك لا یحول دون الرجوع الى اهم ومكتسباتها. المرأةبحقوق 
والتنقل والحق في الملكیة وكذلك  من حریة التعبیر حمایتها من ذلك حمایة الحریات العامة بما فیها

   14و  10و  9و  8و  7 و 6و 5مبدا المساواة بین الجنسین كما جاء ذلك بالفصول 

  الشخصیة الاحوال قانون مستوى على 2.1.3

نس بتحقیق العدید من الانجازات لعل اهمها ومنطلقها مجلة الاحوال تمیزت سیاسة تحریر المرأة في تو 
التي تمیزت بصدورها في تاریخ سابق لصدور الدستور والتي شكلت الاطار العام المنظم  5الشخصیة

مختلف التنقیحات المتعددة  ها داخل الاسرة وخارجها من خلالداخل الاسرة وتفعیل مكانت المرأةلدور 
او  الوطني المستوىمواكبة لمختلف التطورات التشریعیة على  في سبیل جعلها االتي ادخلت علیه

. فأقرت الزواج الرسمي المرأةفي مجال حقوق  مع الالتزامات والتعهدات الدولیة لتونس وتماشیا الدولي
ق القضائي المدني باعتباره الطریقة القانونیة الوحیدة المعترف بها بالنسبة للنظام القانوني للزواج والطلا

  واقامة نظام اسري جدید على اساس مساواة الزوجین امام القانون. 

ي عن الزوجة تعسفیا لضمان و  حقوق المرأة وتلافي مخاطر زواج الاطفال والطلاق العشوائي أو التخلّ
حرص التشریع التونسي على أن یكون عقد الزواج عقدا شكلیا لا یثبت إلاّ بحجّة رسمیة ینظمها قانون 

ل أوت الح رها إما عدل إشهاد أو ضابط الحالة المدنیة الذي  1957الة المدنیة المؤرخ في أوّ ویحرّ
من مجلة الأحوال الشخصیة). وبالنسبة لإنهاء العلاقة الزوجیة فقد  4یمثل السلطة العمومیة (الفصل 

ها الصیغة القضائیة لإجراءات ال طلاق حیث لا احاط القانون تلك المرحلة بعدید الضمانات من أهمّ
یمكن فصم رابطة الزواج خارج أسوار المحكمة حتى في صورة التراضي وذلك حفاظا على حقوق كلا 

  الطرفین والأبناء إن وجدوا.

                                                   
 .1956اوت  17بتاریخ  66ونشرت بالرائد الرسمي للبلاد التونسیة عدد  1956اوت  13بمقتضى الامر العلي المؤرخ في  1956نة صدرت المجلة س  5
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كما مكن المرأة من ممارسة حقها في طلب الطلاق على قدم المساواة مع الرجل دون تمییز فضلا 
ي كان من قبل حكرا على الرجل یمارسه متى على حق المرأة في طلب الطلاق إنشاءا وهو الحق الذ

  شاء.

أما في ما یتعلق بالولایة على الأبناء، فإنها ولئن كانت مسندة مبدئیا إلى الأب، فإنّ ذلك لا یعفیه من 
التشاور مع الأم في شأن الابن المحضون كما تنتقل الولایة آلیا إلى الأم في ما یتعلق بسفر الابن 

ف في حساباته المالیة، وذلك في صورة إسناد الحضانة إلیها كما یمكن أن المحضون ودراسته والتصر 
تنتقل إلیها جمیع صلاحیات الولایة بقرار قضائي حفاظا على مصالح الأبناء من تعسف الوليّ 

  الأصلي. 

ومن جهة أخرى ولضمان حق المرأة المتزوجة وأبنائها في مستوى عیش معقول یتماشى مع الوضع 
السالف ذكره على الزوج الإنفاق على العائلة  23ة ومداخیل الزوج، فقد أوجب الفصل المادي للعائل

ل القانون للزوجة اللجوء إلى  على قدر حاله وحال الوقت والاسعار وما تعودوه من مستوى العیش، وخوّ
لزم زوجها بالإنفاق علیها وجعل من عدم دفع النفقة بعد الإعلام بالحك م القضاء لاستصدار حكم یُ

المذكور جنحة موجبة لعقاب جزائي، وهو ضمان فعّال إزاء تلدّد بعض الأزواج في الإنفاق على 
  عائلاتهم

وذلك بحذف واجب  1993من مجلة الأحوال الشخصیة سنة  23من ذلك التعدیل الهام لأحكام الفصل 
حلال الالتزام المشترك بین الزوجین محلّ  ه، وهو الالتزام الطاعة، الذي كان محمولا على الزوجة وإ

بالتعاون بینهما والذي یقتضي إحلال منطق الشراكة والتكامل والتكافؤ محلّ منطق الأمر والنهي 
  والطاعة.

من ذات المجلة الذي ینصّ على أن "لا ولایة  24وتتكامل هذه الأحكام الجدیدة مع مضمون الفصل 
ذات المجلة الذي مكّن الأمّ من النظر الجدید من  60للزوج على أموال زوجته الخاصّة بها". والفصل 

رساله إلى أماكن التعلیم.   في شؤون المحضون وتأدیبه وإ

وعلى الرغم من ان مجلة الأحوال الشخصیة اكتست طابعا حداثیا منذ صدورها الا انها بقیت محافظة 
المجلة من  13و 12و 3على العدید من الجوانب التي تكرس التمییز بین المرأة والرجل. فالفصول 

تتعلق بالمهر كشرط صحة للزواج والحال ان في ذلك اقرارا ضمنیا بوجود مقابل للرابطة الزوجیة وهي 
بدفع مقابل تتفق  الزوجیة تنبرم برضا الطرفین ولیس ابطو لان الر  المرأةمهینة لمكانة  تعتبروضعیة 

  علیه العائلتین.. 
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ن على قدم المساوة والغاء واجب الطاعة في وعلى الرغم كذلك من إقرار واجب التعاون بین الزوجی
سبیل الحصول على علاقات أسریة أكثر توازنا في الحقوق والواجبات فان المحافظة على مؤسسة 
رئیس العائلة هي تكریس للتمییز على اساس الجنس. فرئاسة العائلة مفهوم مرتبط بواجب الانفاق 

وما سیترتب عنها من  23ل ما ورد بالفصل المحمول على الرجل المرتبطة اساسا بالرجل من خلا
  تمییز على الصعید الجبائي بین المرأة والرجل كیفما سیتم التعرض الیه لاحقا. 

فضلا على ذلك فان الجزء الاخیر من المجلة یكرس تمییزا واضحا متعلقا بالمساواة في التركة فالمرأة 
جل وهو ما یشكل عائقا امام حصول المرأة على بصفتها تلك لا ترث مبدئیا الا جزءا اقل مما یرثه الر 

  من تحقیق استقلالها المالي. الموارد التي تمكنها

  الاخرى القوانین مستوى على 3.1.3

الى الاحكام التي جاء بها الدستور وكذلك مجلة الاحوال الشخصیة تضمن التشریع احكاما  بالإضافة 
وفر لها اطارا قانونیا من شانه ان یضمن لها متعددة تمس بشكل مباشر حیاة المرأة الخاصة والعامة وت

  الحمایة اللازمة:

  في مجال قانون الجنسیة 1.3.1.3

س مجلة الجنسیة التمییز بین الأبوین في نقل جنسیتهما إلى  1993في صیغتها السابقة لسنة  6تكرّ
إذا ولدوا أبنائهما إذ تعطى الأولیة في ذلك إلى الأب في حین أنّ الأم لا تعطي جنسیتها لأبنائها إلاّ 

بتونس في حین أن الأب لیس وحده الذي یزرع في أبنائه الشعور بالوطنیة والانتماء بل إن الأم تلعب 
دورا واضحا في تنمیة هذا الشعور لدى الأبناء ولهذا السبب فقد تولّى المشرّع في مرحلة اولى تنقیح 

ن بجنسیة أمه التونسیة حتى من مجلة الجنسیة حیث أصبح ینصّ على إمكانیة تمتّع الاب 12الفصل 
ولو كان مولودا خارج البلاد التونسیة بشرط أن یطالب بهذه الصفة بمقتضى تصریح خلال العام 
ه دون التسعة عشر عاما، فإنه یمكنه الحصول على الجنسیة  ذا كان سنّ السابق لبلوغ سنّ الرشد. وإ

د تصریح مشترك یصدر عن أبویه معا واشتراط ال مشرّع تصریحا مشتركا حال في بعض التونسیة بمجرّ
الصور دون اكتساب الابن الجنسیة التونسیة خاصة عند وفاة الأب أو فقدانه أو انعدام أهلیته قانونا 

ع بمقتضى القانون عدد   21المؤرخ في  2002لسنة  4ولتفادي مثل هذه الوضعیات تدخل المشرّ
كتفاء بتصریح الأم وحدها في صورة وفاة الأب بالكیفیة التي تسمح بالا 12لینقّح الفصل  2002جانفي 

                                                   
تنظیم مجلة الجنسیة التونسیة والذي تمت  بإعادةالمتعلق  1963فیفیري  28المؤرخ  1963لسنة  6صدرت هذه المجلة بمقتضى المرسوم عدد    6

 1963فریل  22المؤرخ في  1963لسنة  7ضى القانون عدد المصادقة علیه بمقت



 التشريعات الوطنية والآليات المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة في تونس
 التقرير النهائي

24 

أو فقدانه أهلیته أو انعدامها وهي صور یستحیل فیها الحصول على تصریح مشترك. لكن امام 
في بعض الصور الأخرى التي قد یحرم  12الصعوبات التطبیقیة التي اثیرت بمناسبة تطبیق الفصل 

نبي من اكتساب الجنسیة التونسیة، من ذلك إذا كان فیها الطفل المولود بالخارج من أم تونسیة وأب أج
الوالدان على قید الحیاة وهما في حالة فراق بموجب الطلاق من الصعب تصور صدور تصریح 
مشترك منهما وكذلك الأمر في صورة وفاة الأم أو فقدانها أو انعدام أهلیتها تدخل المشرع بمقتضى 

 4ویصبح اكتساب الجنسیة كما جاء بالفصل  12الفصل لیلغي  20107دیسمبر  1القانون المؤرخ في 
من القانون المذكور ینص على انه یصبح تونسیا من ولد لام تونسیة واب اجنبي والذي بلغ سن الرشد 

على ان یطالب  2010جویلیة  26في تاریخ نفاذ القانون المتعلق بتوحید سن الرشد المدني المؤرخ في 
  الموالیة لنفاذ هذا القانون.  بالجنسیة التونسیة خلال السنة

  المرأةعلى مستوى حمایة اهلیة  2.3.1.3

، ینص على أن "كل إنسان، ذكرا 1956أوت  3من مجلة الالتزامات والعقود، منذ  7أصبح الفصل 
  كان أو أنثى تجاوز عمره عشرین سنة كاملة یعتبر رشیدا بمقتضى هذا القانون".

ة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود تقتضي أنه "لیس ومن ناحیة ثانیة، فإن بعض الأحكام القانونی
لا فله فسخ الإجارة" وكذلك النص الذي  للزوجة أن تؤجر نفسها للخدمة أو الرضاع إلا برضاء زوجها وإ
ذنه لا یعدّ كفالة منه  یقتضي أن الزوجة لا تتجاوز كفالتها ثلث مالها إلاّ إذا أذن زوجها في الأكثر وإ

ح بذلك فیفري  7المؤرخ في  2000لسنة  17..." قد تمّ إلغاءهما بموجب القانون عدد إلا إذا صرّ
أوت  9في  1138، كما تمّ تكریس مبدأ المساواة بین المرأة والرجل من خلال تنقیح الفصل 2000
الذي كان یفرد الرجل بأحكام خاصة إذا كان وكیلا عن زوجته أو عن أخته أو عن أحد أفراد  2005

الذي كان یتضمن أحكاما تتعلق بانفساخ وكالة الزوج عن زوجته  1158الفصل عائلته وكذلك 
س المساواة بین الزوجین وذلك بانتهاء الوكالة  بالطلاق وأصبح هذا الفصل في صیغته الجدیدة یكرّ

  المسندة لأحد الزوجین إلى الآخر بالطلاق.

ا تقدّم، أصبحت أهلیة المرأة كاملة، ولا تختلف من هذه الناحیة في شيء عن الرجل.  وانطلاقا ممّ
فیمكنها أن تبرم جمیع أنواع العقود والتصرفات القانونیة والادلاء بشهادتها امام المحاكم دون فرق بینها 
وبین الرجل والتقاضي واستخراج جمیع ما تحتاجه من وثائق امام مختلف الهیاكل والمؤسسات، بدایة 

  من بلوغـها سنّ الرشد.

                                                   
 المتعلق بتنقیح بعض احكام مجلة الجنسیة 201دیسمبر  1المؤرخ في  2010لسنة  55القانون عدد    7
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  الطفولةعلى مستوى حمایة  3.3.1.3

ت محتاجة إلى نظام قانوني یكفل  فیما یتعلق بحمایة طفولة المرأة، فانه من الواضح أنّ المرأة ظلّ
حمایتها من عدید الممارسات الماسة بحریتها أو بحقوقها كإنسان، فمن المحقّق أن الطفلة تحتاج إلى 

ها وقد شدّدت اتفاقیة  كوبنهاقن على هذه المسألة إذ حمایة أكبر بحكم تكوینها الفیزیولوجي وصغر سنّ
كما تمّ  16و 11و 10و 6خصصت عدید المواد لحقوق الطفلة، ومنها على وجه الخصوص المواد 

 11صادقت البلاد التونسیة علیها في  1989دیسمبر  20إصدار اتفاقیة أممیة لحقوق الطفل في 
خصّت الإناث منهم ببعض وقد اهتمت هذه الاتفاقیة بحقوق الأطفال بوجه عام، كما  1992جانفي 

ثر هذه المصادقة أدرجت حقوق الطفل في 26و 24و 32و 29و 28و 34المواد على غرار المواد  . وإ
خ في  1995لسنة  92التشریع الداخلي التونسي بموجب القانون عدد  المتعلق  1995نوفمبر  9المؤرّ

ة حمایة الطفل. التي تضمن وسائل قضائیة واداریة كفیل ة بالإحاطة بالطفل أیا كانت بإصدار مجلّ
الوضعیة التي یعیشها سواء بوصفه طفلا مهددا او طفلا مرتكبا لجریمة. فكان قاضي الاسرة وقاضي 
الطفل ومندوب حمایة الطفولة جمیعها اطر توفر منظومة للنهوض بحال الطفل بصرف النظر عن 

  جنسه.

  على مستوى قانون الحالة المدنیة 4.3.1.3

د ولادتها وذلك سواء كانت ولادتها یضمن القانون التونسي ل لطفلة الحق في التمتع بنسب والدها بمجرّ
من مجلة الأحوال الشخصیة، والقانون  68في إطار علاقة زوجیة أو خارجها بمقتضى الفصل 

الذي تمّ  1998أكتوبر  28المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملین ومجهولي النسب الصادر في 
والذي مكّن الأم من إسناد لقبها لأبنها مجهول النسب وطلب إجراء تحلیل جیني  2004تنقیحه سنة 

ة. بالإضافة إلى الحق في الرعایة الصحیة وذلك بالتمتع بأعلى مستوى صحي یمكن  لإثبات الأبوّ
من اتفاقیة  24بلوغه، وكذلك بمرافق العلاج، ویشمل ذلك الحق أیضا الحمایة من سوء التغذیة (المادة 

  الطفل). حقوق

  على مستوى السیاسة التعلیمیة 5.3.1.3

یضمن التشریع الحق في التربیة والتعلیم على أساس تكافؤ الفرص مع الذكور، ذلك أنّ التعلیم إجباري 
ومجاني من سنّ السادسة إلى سنّ السادسة عشر بشرط أن تكون الطفلة قادرة على مواصلة تعلمها 

القانون المتعلق بالنظام التربوي أن الوليّ الذي یمتنع بصفة طبیعیة. وكضمان لهذا الحق فقد اقتضى 
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عن إلحاق منظوریه بمؤسسات التعلیم الأساسي أو بسحبه منها قبل بلوغه سنّ السادسة عشر رغم 
  .8قدرته على مواصلة الدراسة بصفة طبیعیة یتعرّض إلى عقاب جزائي یضاعف في صورة العود

الحالات عقبة في بعض یته تقف العادات والأعراف والتقالید في وبالرغم من اقرار مجانیة التعلیم ووجوب
وجه المساواة في التعلیم بین المرأة والرجل ویعتبر البعض أن تعلیم المرأة القراءة والكتابة هو استثمار 
خاسر لأن البنت ستؤول في النهایة إلى بیت زوجها وبالتالي الى رعایته ورعایة الابناء وان صرف 

. وللحدّ من الأدوار النمطیة للمرأة لا بد ءشيبیل تعلیمها لن تجني منه العائلة بعد ذلك اي المال في س
من استبدال العادات بنظرة جدیدة للمرأة من خلال مناهج التعلیم. ذلك ان تدعیم مكانة المرأة وتوعیة 

ى التي یتلقاها دورها ینطلق من الوسط الدراسي لان التعلیمات الأول بأهمیةمختلف أصناف المجتمع 
وقد حققت تونس تطورا ملحوظا في  الطفل هي التي تغرس فیه الإحساس بالمساواة بین المرأة والرجل.

عدد الإناث یفوق عدد  2005تحقیق المساوات بین الجنسین في مجال التعلیم وأصبح بدایة من سنة 
  .2011بالمائة سنة  62جامعي الذكور في التعلیم ما قبل الجامعي وبلغت نسبة البنات في التعلیم ال

  على مستوى القوانین الجزائیة 6.3.1.3

المرأة بمنظومة جزائیة تضمن لها الحق في الحمایة من الاستغلال الجنسي ومن الاعتداءات  تطیاح
ض إلى الفعل الجنسي من  الجنسیة عموما، وذلك عبر اعتبار صغر السنّ نافیا لوجود رضاء عند التعرّ

عة الصبیة دون عنف تعدّ جنایة متى كان عمرها دون الخامسة عشر، وتعدّ قبل الطفلة بحیث أن مواق
من المجلة الجنائیة). أما إذا كان الفعل  227سنة (الفصل  20و 15جنحة متى كان عمرها بین 

ن له سلطة على البنت سواء كان أحد أفراد العائلة أو غیره فإنّ العقاب یضاعف.  الجنسي صادرا ممّ
ذا وقعت مواقعة ن منه جنایة، عقابها الإعدام إذا كان الجاني قد  وإ الطفلة غصبا فإنّ الفعل تتكوّ

ذا كانت المجني علیها غیر بالغة لسنّ العاشرة، فإنّ  استعمل العنف أو السلاح أو التهدید به. وإ
م مواقعتها تستوجب الإعدام، إذ یعدّ الغصب والإكراه مفترضین بحكم القانون، ویعاقب الفاعل بالإعدا

ولو لم یستعمل العنف ولا السلاح والتهدید بهما. كما أنّ عقوبة التوسّط في الخناء تتضاعف إذا كانت 
  المرأة البغي طفلة.

من المجلة الجنائیة الذي كان یمنح الزوج الذي یقتل  207ومن جهة أخرى فقد تمّ إلغاء أحكام الفصل 
أوت  2یة. وقد صدر القانون المؤرخ في زوجته وشریكها في الخیانة الزوجیة ظروف تخفیف تشریع

ق بزجر التحرش الجنسي سواء ضدّ المرأة أو الرجل وهو یعدّ من الآلیات الحمائیة للمرأة. 2004   المتعلّ
                                                   

 المتعلق بالنظام التربوي 29/7/1991المؤرخ في  1991لسنة  65القانون عدد   8
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ر القانون عدد  خ  1992لسنة  52كما قرّ المتعلق بالمخدرات عقوبات مضاعفة  1992ماي  18المؤرّ
ن أطفالا في نشاط الترویج. وكذلك بتجریم استخدام الأطفال للمتّاجرین بالمواد المخدرة الذین یستغلو 

ل (الفصل    ثالثا من المجلة الجنائیة). 171الذین لم یبلغوا سن الثامنة عشر في التسوّ

  في الملكیة المرأةعلى مستوى حمایة حق  7.3.1.3

) وعدم من مجلة الاحوال الشخصیة 24أن المبدأ الأساسي هو استقلال الذمم المالیة للأزواج (الفصل 
تأثیر الزواج على الحالة المالیة لكلا الزوجین إذ یبقى كل واحد منهما محتفظا بملكیة أمواله التي 

  اكتسبها قبل الزواج.

ر دور المرأة في الحیاة الاقتصادیة للعائلة وللمجتمع ككل أفرز بعض الظواهر التي  إلاّ أنّ تطوّ
ع لتطویقها ففي العدید من ا لعائلات التي یكون فیها كلا الزوجین ممارسین استوجبت تدخّل المشرّ

لأنشطة مأجورة او مهنیة یتقاسم الزوجان أعباء الحیاة الزوجیة بشكل یجعل الزوج یوظّف مداخیله 
الخاصة في اقتناء العقارات والتجهیزات الكبرى لفائدة العائلة بینما تخصّص مداخیل الزوجة لمجابهة 

لدور الحیوي التي تقوم به المرأة غیر العاملة من أعباء تعفي زوجها الأعباء الیومیة إلى جانب ثبوت ا
من عدید المصاریف التي تستوجبها الحیاة الأسریة وقد نجم عن ذلك أنه في صورة الطلاق تبقى جمیع 
الأملاك العقاریة والمنقولات الهامة على ملك الزوج وحده مما یشكل حیفا فادحا في حق المرأة وهو ما 

كام اتفاقیة "كوبنهاقن" التي تنصّ في مادتها الثالثة عشر على أنهّ "على الدول الأطراف یخالف أح
اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضدّ المرأة في المجالات الأخرى للحیاة الاقتصادیة 

ي الاستحقاقات والاجتماعیة لكي تكفل لها على أساس المساواة مع الرجل في الحقوق ولا سیما الحق ف
  الأسریة". 

المتعلق بنظام  1998نوفمبر  9المـؤرخ في  1998لسنة  94وانطلاقا من ذلك فقد صدر القانون عدد 
الاشتراك في الأملاك بین الزوجین، والذي أنشأ إلى جانب النظام الأصلي للأملاك العائلیة والقائم 

أن یعتمده الزوجان برضائهما معا، هو نظام  على مبدأ استقلال الذمم المالیة، نظاما اختیاریا یمكن
ملكیته بعد  الاشتراك في ملكیة بعض الأملاك العقاریة وخاصة منها المسكن العائلي والتي یقع اكتساب

  الزواج.
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  السیاق الوطني فیما یتعلق بالسیاسات والبرامج والاستراتیجیات 2.3

البرامج والاستراتیجیات المتعلقة بتمكین نشیر في البدایة إلى ان السیاق الذي تندرج فیه السیاسات و 
مجال المرأة والمجال الاقتصادي بل یتعداهما أي  المرأة هو سیاق شامل ولا یتوقف عند مجالین دونهما

إلى تقربا مختلف المجالات لأن واقع التمكین الاقتصادي للمرأة هو حصیلة جملة السیاسات التربویة 
لى التشریعات ودور المؤسسات وهیاكل المجتمعي في تكریس والصحیة وبرامج التشغیل بالإضافة إ

  مشاركة المرأة داخل الاسرة وفي المجتمع.

  ؟ بالمرأة النهوض لمسألة بالنسبة والاستراتیجیات والبرامج السیاسات تطورت كیف 1.2.3

وبرفض الضیم  یحفل تاریخ تونس برموز نسائیة اقترن نشاطهن ببناء تونس (علیسة مؤسسة قرطاج)
ذلالا لشخصها (أروى القیروانیة) وبطلب العلم (الكا هنة) وبرفض ما ترى فیه المرأة حطا من كرامتها وإ

والتفوق فیه (أسماء بنت أسد بن الفرات وخدیجة بنت الإمام سحنون) وبالعطاء لفائدة الفئات الضعیفة 
المنشاري  (عزیزة عثمانة) وبتحدّي أشكال القهر المسلط على الشعب من لدن المستعمر (حبیبة

  ومنوبیة الورتاني) وبالانخراط في العمل الوطني النضالي (بشیرة بن مراد وراضیة الحداد).

ة واقع اقترن في أغلب فترات تاریخه بإقصاء النِّساء  وقد ساهمت هذه الرموز النسائیة في تَعدِیل صورَ
عدة عائلاتهن وفي دعوة وبفرض العزلة علیهنّ وبتهمیش ما كنّ یبذلنه من جهود مضنیة في سبیل مسا

اصحاب العقول الى الوعي بحقوقهن وعلى المطالبة بتحریرهنّ من كل أشكال الظلم والإقصاء في فترة 
دت خلالها المرأة التّونسیة على غرار مثیلاتها في الوطن العربي من كلّ أسلحة التحرر من القیود  جرّ

  بفعل قرون من الجهل والانحطاط وعقود من الاستعمار.

لا بد من الاشارة الى أن الحركة الاصلاحیة في تونس كان لها وقع على تحرك المرأة فساهمت و 
الحركة النسائیة التي ظهرت خلال فترة النضال من أجل تحریر تونس من قیود الاستعمار الفرنسي في 

ولا ثم في بلورة جملة من المطالب الشرعیة لفك القیود عن المرأة حتى تساهم فعلیا في تحریر تونس أ
  بناء الدولة المستقلة.

) بأنشطته 1944) واتحاد نساء تونس (1936وتمیز كل من الاتحاد الإسلامي لنساء تونس (
الاجتماعیة في فترة مقاومة المستعمر الفرنسي. كما كان للحركة النسائیة دور هام في معركة التنمیة 

د الوطني للمرأة التونسیة في الحملات التي شهدتها تونس منذ أواخر الخمسینات حیث ساهم الاتحا
التوعویة من اجل محو الأمیة التي كانت متفشیة في كامل أنحاء البلاد وبخاصة في صفوف النساء و 
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أیضا في تنفیذ خطة التنظیم العائلي التي عاشتها تونس منذ بدایة الستینات وكان لها انعكاس على 
  وض بأوضاعها .المسار التنموي للبلاد ولتحرر المرأة والنه

وانطلاقا من الأفكار التقدمیة للمصلحین الاجتماعیین، وبإیعاز من الزعیم الحبیب بورقیبة أول رئیس 
ة الأحوال الشخصیة في أي خمسة أشهر بعد  1956أوت  13 للجمهوریة التونسیة، صدرت مجلّ

جتهادیة في مجَال ) التي تعتبر أول خطوة عملیة لتجسیم النظرة الا1956مارس  20استقلال تونس (
عات نخب الإصلاح الاجتماعي  ة ونضالیة متضافرة وتجسیما لتطلّ اءات فكریّ الرقي بالمرأة، وثمرة عطَ
والسیاسي والدیني. فقد اعتمد الزعیم بورقیبة قراءة مستنیرة للنص الدیني تقوم على الاجتهاد واستلهام 

  مها :المقاصد الشرعیة وأسست المجلة على جملة من المبادئ أه
  بویا من أولویات الرقي بالمرأة اعتبار النهوض بالموارد البشریة النسائیة صحیا وتعلیمیا وتر

  تحریرهَا من الأوضاع الدونیة.و 
  اعتبار تخلیص المرأة من التمییز داخل الاسرة منطلقا لإعادة هیكلة بنیة العائلة والمجتمع التّقلیدیة

  تجاه علاقات متوازنة وأكثر تكافؤ.
 مات بناء الدولة العصریة.رأة من الغبن داخل الأسرة والمجتار تحریر الماعتب   مع من مقوّ

وعملت الدولة منذ الاستقلال على التأسیس قانونیا ومؤسساتیا لمسار النهوض بالمرأة وتحریرها. 
فتواصلت الاجراءات منذ الاستقلال لتكون التشریعات الخاصة بالمرأة وخاصة مقتضیات مجلة الأحوال 
ر القیم الاجتماعیة ولروح العصر وللتحوّلات التي یشهدها  الشخصیة مواكبة بصفة مستمرة لتطوّ
المجتمع. ثم تم دعم مجلة الأحوال الشخصیة بعدید من القوانین شملت كل المجالات الاقتصادیة 

أة والسیاسیة والاجتماعیة حتّى یمكن إیجاد تشریع شامل ومتكامل یغطّي مختلف جوانب حیاة المر 
واهتماماتها ویضمن أوفر حظوظ النجاح بهدف تعزیز حضورها الفاعل في المجتمع والارتقاء بها إلى 
مرتبة المواطنة المتساویة في الحقوق والواجبات مع الرجل والمشاركة على قدم المساواة في دفع المسار 

  التنموي للبلاد.

ر التشریعات تدعّم الجانب المؤسساتي و  وضعت برامج مساندة لفائدة المرأة من خلال وبالتوازي مع تطوّ
إحداث وزارة تعنى بشؤون المرأة والأسرة وآلیات تساندها إضافة إلى الهیاكل المحدثة في نطاق المجتمع 

  .2011جانفي  14المدني والتي تدعمت وتكاثفت بعد ثورة 

اسة سكانیة لتنظیم وقد عزّزت الدولة تدخلاتها في المجال الاجتماعي لا سیما عن طریق اتباع سی
نه المؤشرات المتعلقة بالتعلیم بمختلف مراحله  الاسرة وهو ما أدّى إلى تحسین أوضاع المرأة كما تبیّ
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ن أظهرت أن المرأة احرزت تقدما في الجانب  والصحة وبالمشاركة السیاسیة للمرأة. غیر ان التقاریر وإ
ك لا ینطبق على المجالات التي تتداخل فیها الذي تسهر علیه مباشرة الدولة كالتعلیم والصحة فان ذل

  العقلیات لا سیما المجال السیاسي.

بالنسبة الى المجال الاقتصادي؟ هذا ما سنحاول الاجابة عنه في هذا التقریر الامر نفسه فهل كان 
  الوصفي لأوضاع المرأة من حیث التمكین الاقتصادي.

  الاقتصادي السیاق 2.2.3

نذكر ان الاهتمام بالمشاركة الاقتصادیة للمرأة شهد تطورا على  فیما یتعلق بالسیاق الاقتصادي
) وتدعم مع اهداف الالفیة للتنمیة. وشددت 1995( المستوى الدولي منذ المؤتمر الرابع للمرأة ببیجین

العدید من التقاریر الدولیة على المكانة المتمیزة التي تحظى بها المساهمة الاقتصادیة للنساء في تنفیذ 
الأهداف الإنمائیة للألفیة، لكونها تساهم في تقلیص مستوى الفقر وسوء التغذیة، وفي الرفع من باقي 

نسب الأطفال، وخاصة الفتیات، المستفیدین من التربیة، وفي تخفیض نسبة وفیات الامهات عند 
ربویة. الولادة، وزیادة مشاركة النساء في اتخاذ القرار، وتسهیل حصولهن على الخدمات الصحیة والت

وكما برهن على ذلك نموذج جنوب آسیا، فان المشاركة الاقتصادیة للمرأة تسهم بصفة مباشرة في 
  النمو الاقتصادي.

. فعلى مستوى العالم العربي، وضعت لى المستویات الاقلیمیة والوطنیةوانعكس ذلك الاهتمام ع
ألة تمكین المرأة اقتصادیا. فأوصت من بین أولویات التدخل مس 9الاستراتیجیة العربیة للنهوض بالمرأة

بزیادة دخولها سوق العمل وتحسینه، من أجل اعتبار أكبر لمساهمتها الاقتصادیة، لا سیما في إطار 
السیاسات الاقتصادیة الشاملة، وسعیا إلى تحقیق أعلى مستوى من المشاركة في اتخاذ القرارات 

  الاقتصادیة.

 ٪23.5 شهد معدل نشاط المرأة ارتفاعا طفیفا حیث مرّ منأما على المستوى الوطني التونسي فقد 
. ونتج ذلك عن عوامل عدیدة ابرزها التحاق النساء بالتعلیم 2011 سنة٪ 24.9الى  2005سنة 

والتكوین المهني والارتفاع المتزاید لنسبة النساء الشابات في هیكل السكان، حسب السن وانخفاض 
ساع أنشطة التصنیع التي تتطلب نسبة عالیة من الید العاملة من معدل الخصوبة وتقدم سن الزواج وات

  النساء.

                                                   
 2007جامعة الدول العربیة:  -الاستراتیجیة العربیة للنهوض بالمرأة والاسرة   9
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من ضمن كل هذه العوامل، لعب التعلیم دورا أساسیا: فهو یتیح فرصا للحصول على دخل، ویساهم 
في تراجع سن الزواج والخصوبة، ویثمن القیمة المتصلة بالعمل عند النساء وأسرهن. وانعكست مختلف 

ر نظرة المجتمع إلى عمل الإجراءات الرا میة إلى دفع التشغیل وتحسّن المستوى التعلیمي للمرأة وتطوّ
سنة  ٪23.1مقابل  2011سنة  ٪26.7 المرأة في حصّة المرأة من مجموع المشتغلین فمرت إلى

را ملموسا ترجم اقتحام المرأة 1994 . كما شهدت هیكلة النساء المشتغلات حسب قطاعات النشاط تغیّ
  ه الأنشطة وعدم اقتصارها على مجالات دون غیرها.مجمل هذ

غیر انه بالرغم من هذا التوجه نحو ارتفاع تدریجي طفیف لمعدلات نشاط النساء في تونس، فان 
الدراسات والتقاریر في هذا الشأن لن تخفي وجود بعض المفارقات. فالمعدلات لا تعكس نسب التحاق 

تتماشى و القوانین والتشریعات التي لا تنضوي على أي تمییز النساء بالتعلیم بمختلف مستویاته ولا 
اقتصادي ضد المرأة. وكان من المفروض أن یكون لما تستثمره الدولة التونسیة في سبیل تعلیم 
الفتیات، وكذا لانخفاض معدلات الخصوبة، أثر سریع وفعال على نشاط المرأة، لكن هذا لم نسجله في 

رأسمال بشري نسائي لم یحسن استغلاله، الشيء الذي أدى الى تخفیض  تاریخ تونس التي تتوفر على
نسق النمو الاقتصادي وتقلیص فرص العمل والرفاه الأسري المجتمعي. ولعل ذلك یعود بالأساس الى 
 قلة أو انعدام السیاسات والبرامج والاستراتیجیات ذات التأثیر المباشر على التمكین الاقتصادي للمرأة.

ستفادت من تلك السیاسات مثلها مثل الرجل دون أن تبادر الحكومات المتتالیة بتخصیص فالمرأة ا
خطط وبرامج تساهم عملیا وفعلیا من تقلیص الفجوات بین المرأة والرجل وبین نساء الریف ونساء 

   المدینة.

في تعمل  أن المرأة إن كانت 2006سنة  وتتبین دراسة میزانیة الوقت التي أنجزت لأول مرة في تونس
للرجل فإن دقیقة  17مقابل أربع ساعات و المنزليغیر العمل  حوالي ساعة ونصف فيالیوم الواحد 

دقیقة أي ما یفوق قرابة ساعتین معدل  50یقارب ستة ساعات و  ل وخارجهالمنز عملها في مجموع 
  لتالي:كما یبینه الرسم ا ساعات في الیوم الواحد 5الذي لا یتجاوز  لرجلل الجملي عملال
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  : عمل المرأة والرجل بین العمل المنزلي والعمل غیر المنزلي6رسم 

  
 2006 المعهد الوطني للإحصاءو  زارة شؤون المرأة، و دراسة میزانیة الوقتالمصدر: حسب نتائج 

  آلیات ومؤسسات وطنیة تعمل للنهوض بالمرأة 3.3

لاقتصادي للمرأة؟ ما هي المهام الموكلة الیها وكیف یمكن ماهي الآلیات العاملة في مجال التمكین ا
تقییم ادائها من حیث مساهمتها في تمكین المرأة اقتصادیا؟ هذه هي الاسئلة التي سنحاول الاجابة 
علیها من خلال الوقوف عند الآلیات التي تم ارساؤها في العقدین الاخیرین، وتناولها بالتحلیل، علما 

في تقدیمنا على الآلیات المختصة في شؤون المرأة والمستهدفة في أنشطتها  بأننا سوف لن نقتصر
للمرأة فحسب، بل الآلیات الوطنیة والجهویة التي تسعى الى النهوض الاقتصادي عموما وتحقیق 

  التنمیة وتستهدف كل فئات وشرائح المجتمع بما في ذلك المرأة.

   المرأة شؤون وزارة 1.3.3

، وذلك في 1985حیث احدثت وزارة المرأة والاسرة سنة  ،أة إلى الثمانیناتیعود إنشاء أول وزارة للمر 
إطار العمل بتوصیات "مؤتمر نیروبي". وقد عرفت صعوبات بسبب ادراجها في مساومات سیاسیة 

، كانت المواضیع المتعلقة بالمرأة تعالج بصفة متجزأة من طرف 1992أدت إلى إلغائها. وحتى سنة 
وفي سیاق "المخطط الثامن للتنمیة"، أنشئت مؤسسة حكومیة جدیدة : "مصالح  الوزارات القطاعیة.

كاتبة الدولة لدى الوزیر الاول المكلفة بشؤون المرأة والأسرة" أوكلت الیها مهمة العنایة بقضایا المرأة 
ملة والأسرة، وكان ذلك منطلقا لأخذ احتیاجات المرأة الخصوصیة بعین الاعتبار، ولإعداد برامج متكا

  لفائدتها.
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، الى "وزارة 1993سنة  "،ول المكلفة بشؤون المرأة والأسرةوتحولت "مصالح كاتبة الدولة لدى الوزیر الا
ارتقت إلى وزارة مستقلة وشهدت  1996معتمدة لدى الوزیر الأول مكلفة بشؤون المرأة والاسرة". وفي 

د سیاسة الحكومة لتعزیز مكانة في الوقت نفسه دعماً لاختصاصاتها. وصارت مهامها تشمل إعدا
  المرأة والأسرة، والتنسیق بین الوزارات المعنیة في تدخلاتها بقضایا المرأة والاسرة.

فیما ألحق بها ملف المسنین سنة  ،، ألحق بـ "وزارة شؤون المرأة والأسرة" ملف الطفولة2002وفي سنة 
  والمسنین".واصبحت بذلك "وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة  2004

وتؤدي وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنین دوراً رئیسیاً في بلورة سیاسات المساواة على أساس 
النوع الاجتماعي ووضعها حیز التنفیذ ودعمها. وشهدت مهام هذه الآلیة منذ إنشائها تطورا متواصلا. 

. وقد جاء في النص المحدث له بأنه هیكل ففي البدایة كان الهیكل الوزاري یعنى بالمرأة والأسرة فقط
مدعو للتنسیق ولیس للتنفیذ، و بالتالي تم وضع عدد قلیل من الموارد البشریة والمادیة على ذمته 

  وتحت تصرفه.

  وتتمثل مهام الوزارة بالأساس في:
 .تنفیذ سیاسة الدولة في ما یتعلق بالنهوض بالمرأة والأسرة والطفولة والمسنین  
 ایة اللازمة للفئات ذات الحاجیات الخصوصیة.إیلاء العن  
 .تقدیم مادة إعلامیة تتعلق بالمرأة والأسرة والطفولة والمسنین  
 .التنسیق مع القطاعات والمنظمات والهیاكل العاملة في المجالات ذات العلاقة  
 .تطویر التعاون مع المجتمع المدني والنهوض بالجمعیات ودعمها مادیا ومعنویا  
 قات في إطار التعاون الدولي والسهر على تنفیذ الاتفاقیات التي تصادق علیها الدولة تنمیة العلا

  التونسیة في مجالات اهتمام الوزارة.

  كما عملت الوزارة على تحقیق الأولویات التالیة :
 مسنین ومزید تجذیر السلوك الحضاري داخل الأسرة وتمتین نشر ثقافة حقوق المرأة والطفولة وال

  العائلیة بین أفرادها.الروابط 
  المساهمة في النهوض بأوضاع المرأة والأسرة والطفولة والمسنین وحسن تصویب البرامج

  لمستحقیها.
 والمسنین ووضع المعلومات المفیدة على ذمة أصحاب  رصد أوضاع المرأة والأسرة والطفولة

 ل الإعلام.القرار والمسؤولین بالقطاعات ذات العلاقة والمختصین في المجال ووسائ
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، فصارت مسؤولة عن فئتین  الطفولة -ومع تطور بنیتها تضاعفت اختصاصات الوزارة تدریجیاً
والمسنین، مما شكل فرصة بحد ذاتها، حیث اتاحت امكانیة معالجة موضوع المرأة وفق مقاربة دورة 

إحدى أسس الحیاة، كما أخذ وضع "المسنین" في الاعتبار من منظور النوع الاجتماعي الذي شكل 
  10التنسیق بین المجالات الأربعة لتدخل الوزارة وهي الطفولة والمرأة والمسنین والأسرة

وبالنسبة لملف المرأة یكمن الدور الرئیسي للوزارة في تنسیق نشاط المؤسسات الحكومیة المختلفة بهدف 
ج المنفذة لصالح المرأة وتحسین دمج المرأة في عملیة التنمیة وتقییم البرام ،تعزیز حالة ووضع المرأة

  ودعم الدینامیكیة الجمعیاتیة النسائیة. 

فهي مؤهلة لتقدیم مشاریع قوانین واقتراح برامج إنمائیة. غیر انها وان تبقى وزارة افقیة الابعاد، فإنها 
تتدخل على مستوى القرار من خلال مشاركة الوزیرة في المجالس الوزاریة التي یترأسها رئیس 

وتعتمد الحكومة البرامج التي تقترحها الوزارة. أما على المستوى التنفیذي، فتتدخل الوزارة الجمهوریة، 
(التوعوي) وفي متابعة الخطط وبرامج العمل التي تشرف علیها  بشكل رئیسي في الاتصال الاجتماعي

لخطة الوطنیة والتي تنفذها الوزارات التقنیة المعنیة والمنظمات غیر الحكومیة، ونذكر من تلك الخطط ا
  للنهوض بالمرأة الریفیة.

من جهة أخرى، ألقى توسیع مهام الوزارة أعباء إضافیة على عاتق الوزارة. فخلافاً لملفات "المرأة 
والأسرة" التي تعالج بالتنسیق مع الوزارات القطاعیة، فإنّ المسائل المتعلقة بالطفولة والمسنین تتطلب 

دار  ذلك ان ادارة المراكز والمؤسسات المسؤولة  ،ة فعلیة من مصالح الوزارةالتزاما، بل تدخلاً مباشرا وإ
عن الطفولة والمسنین تتطلب مراقبة مستمرة إضافة إلى الاستراتیجیتین المتعلقتین بها واللتین تشرف 
علیهما الوزارة وتنفذهما بالشراكة مع شركاء من الحكومة ومن المجتمع المدني. من هذا المنطلق، تم 

ب" موضوع المرأة في مواضیع الفئات الأخرى في الوقت الذي یعتبر فیه موضوع المرأة حساسا لا "تذوی
  سیما وان الجهود كانت توجه نحو مأسسة النوع الاجتماعي.

، وبالنسبة للفترة الانتقالیة، 2011جانفي  14ولعل التسمیة التي اختارتها الحكومة لهاته الوزارة بعد ثورة 
لمرأة" فحسب تعكس موقف الحركة النسائیة التي تناهض فكرة ذوبان ملف المرأة في أي "وزارة شؤون ا
. الا ان التسمیة لم یقابلها تقلیص في مهام الوزارة أو - الاسرة والطفولة والمسنین- الملفات الاخرى

 اقتصارها على قضایا المرأة. والسؤال المطروح هو الآتي: كیف سیتعامل المجلس التأسیسي والحكومة
  الجدیدة مع ملف المرأة بمختلف زوایاه: الحقوقیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة؟

                                                   
 2006"تقریر حول وضع المیزانیة المراعیة للنوع الاجتماعي في تونس": نالیني بورن،    10
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 -اي الجانب الاقتصادي - هذا اجمالا وضع الوزارة عموما اما اذا تطرقنا الى الجانب المتعلق بالبحث
المرأة  ضمت ادارة فرعیة للنهوض الاقتصادي تابعة لإدارة 2006فإننا نجد ان هیكلة الوزارة لسنة 

المنبثقة عن الإدارة العامة للمرأة والأسرة. وبالنظر الى الانجازات التي تحققت على مستوى هاته الادارة 
فإن  وآلیة دعم الانشطة الاقتصادیة للمرأة 11فنجد انه ما عدا الـخطة الوطنیة للنهوض بالمرأة الریفیة

سواء على المستوى  لمرأة الحرفیةمجمل انشطتها كانت مناسباتیة حیث تمثلت في تنظیم معارض ل
حصص تدریبیة وبمنح  مالوطني ام على المستوى الجهوي والمحلي عادة ما تكون مرفقة بیوم تكویني ا

  جائزة لأحسن منتوج حرفي .

  وحدة الاقتصاد التضامني
  مرأة صاحبة الشهادات العلیا.من مهام وحدة الاقتصاد التضامني الاحاطة بالمرأة العصامیة والمرأة ذات المؤهلات المهنیة وال

، تمكین المرأة اقتصادیا وضمان حقها في هذا المجالأ) وتتمحور انشطة الوحدة خاصة على المستوى المحلي اذ ان من اهدافها: 
الحد من تأنیث  ، د)دعم وتطویر مهارات الخلق والابداع لدى المرأة، ج) الحد من اسباب عدم تكافؤ الفرص بین الجنسینب) 

  قرالف
بات الزیارات المیدانیة للجهات بهدف تشخیص احتیاجات المرأة والصعو  أ) تعتمد الوحدة مقاربة دینامیكیة وتشاركیة تستند الى:

ابرام  ، د)ایجاد آلیات جدیدة كفیلة بدعم ومساعدة الحرفیات ، ج)اللقاءات المباشرة مع النساء ، ب)التي تعرقل تمكینها اقتصادیا
تنظیم   ، و)استنباط مجالات واعدة  ، ه)وكالات وهیئات وطنیة ودولیة لدعم الانشطة الاقتصادیة للمرأة اتفاقیات تعاون مع

  تنفیذ برنامج تكویني لفائدة الحرفیات لتطویر مهاراتهن.  ، ز)معارض لتسویق منتوجات الحرفیات

سیم الادارة عرفت الوزارة اعادة هیكلتها بصفة غیر رسمیة حیث تم تق 2011جانفي  14وبعد ثورة 
 العامة للمرأة والأسرة الى وحدات تهتم بالمشاركة السیاسیة والاقتصاد التضامني والمرأة الریفیة.

البرنامج الذي اعدته وزارة ما بعد الثورة لم یكن مستوحى من خطة متكاملة تستند الى دراسة لحالة و 
حتیاجات المرأة من حیث التمكین الاقتصادي للمرأة حیث كان من الاولى وضع خارطة جهویة لا

حداث  التمكین الاقتصادي: التدریب على المهارات خاصة تلك التي تتماشى ومتطلبات السوق وإ
المشاریع الصغرى كما سجل على مستوى الوزارة، بعد الثورة، توقف بعض المشاریع التي كانت ممولة 

عم المشاریع الاقتصادیة للمرأة بعد من أطراف اجنبیة كالخطة الوطنیة للنهوض بالمرأة الریفیة وآلیة د
  تقییمها وبعد أن تبین انعدام أو قلة أثرها على أوضاع المرأة.

ولا بد من الاشارة هنا الى ان اللجنة التي احدثت لمتابعة ادماج النوع وماسسته وبرئاسة وزیرة المرأة، 
ق كان من نتائجه ان تتبع وزارة التخطیط وذلك على اثر اجتماع وزاري ضی 2008اصبحت منذ سنة 

اسند ملف النوع الاجتماعي الى وزارة التخطیط، في حین ان وزارة المرأة شرعت في مشروع مع برنامج 

                                                   
 انظر الجزء المتعلق بالسیاسات والمشاریع الاقتصادیة المستهدفة للمرأة   11
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ولم تتم انجاز مراحل  الامم المتحدة الانمائي بهدف مأسسة النوع وادخال المراقبة والموازنة حسب النوع
  .المشروع ومكوناته التي تنفذ في شراكة مع خمس وزارات

  للوزارة مدعمة آلیات 2.3.3

  آلیات من الداخل  1.2.3.3

تستند الوزارة إلى ثلاث بنى هامة في إتمام مهمتها، وهي: "المجلس الوطني للمرأة والأسرة" وهو هیئتها 
الاستشاریة و"مركز البحوث والدراسات والتوثیق والاعلام حول المرأة" وهو هیئتها العلمیة والتقنیة 

میة" وهي هیكل استشاري للتخطیط والتقییم في إطار التخطیط الوطني. و"اللجنة الوطنیة للمرأة والتن
قامت الوزارة منذ إنشائها بتنفیذ عدة مخططات عمل لصالح المرأة والأسرة بتزودها بآلیات وأدوات عمل 
ومن بینها، "مرصد حقوق الطفل" و"مرصد الأسرة"، وخلیة إصغاء وتوجیه، وآلیة دعم المؤسسات 

  .النسائیة الصغرى

  المجلس الوطني للمرأة والأسرة والمسنین 2.2.3.3

، الهیئة الاستشاریة 1992یمثل "المجلس الوطني لشؤون المرأة والأسرة والمسنین" الذي أنشئ سنة 
لمساعدة "وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنین" في تحدید توجهات سیاستها. تترأس وزیرة 

ین" هذه الهیئة التي تتألف من ممثلین عن وزارات وهیاكل "شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسن
في  ومؤسسات حكومیة ومنظمات غیر حكومیة مختلفة ناشطة في حقل المرأة والمسنین، ومن خبراء

  مجال النهوض بالمرأة. ویعتبر المجلس فضاء للشراكة بین الوزارة والمجتمع المدني.

لمجلس وتنویره في عدد من المواضیع. من مهام تم احداث ثلاث لجان عمل لدعم ا 1997وفي سنة 
هذه اللجان إعداد تقریر سنوي وتقدیمه إلى المجلس، على أن یتضمن توصیات ومخططات عمل لكل 
من هذه اللجان في حقل اختصاصها. وقد تعلق الأمر في مرحلة اولى بثلاث لجان من ضمنها لجنة 

في موضوع الشغل و تقدمت بجملة من التوصیات  "تكافؤ الفرص ومتابعة تنفیذ القوانین التي نظرت
الهامة لتطویر مشاركة المرأة في سوق الشغل باتخاذ اجراءات قانونیة كالعمل بالإجازة الابویة او 

تم استبدال اللجان الفرعیة  2007احداث خطة موفق لضمان عدم التمییز في الشغل. ثم في سنة 
المخطط التنموي. فأحدثت لجنة تعزیز مشاركة المرأة  الثلاث بلجان ذات اهتمامات تتماشى واهداف

  في الحیاة العامة ولجنة التوفیق بین الحیاة العائلیة والمهنیة ولجنة تعزیز وضع المسنین.
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والملاحظ أن المشاركة الاقتصادیة للمرأة لم تتناولها مباشرة اللجان الفرعیة المحدثة صلب المجلس. بید 
ق بین الحیاة العائلیة والحیاة العامة یجد تفسیره في انضمام تونس إلى نهج ان الاهتمام بموضوع التوفی

المقاربة على أساس النوع الاجتماعي وفي ضرورة إیجاد الوسائل الملائمة لتمكین المرأة من تأدیة 
  أدوارها الثلاثة بسهولة وهي الدور الإنجابي والمنتج والاجتماعي

  علام حول المرأة "كریدیف"مركز البحوث والدراسات والتوثیق والا 3.2.3.3

ویعتبر الهیئة العلمیة "لوزارة  1990أنشئ "مركز البحوث والدراسات والتوثیق والإعلام حول المرأة" سنة 
شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنین. وتكمن مهامه الأساسیة في تشجیع الدراسات والأبحاث حول 

لمعطیات والوثائق المتعلقة بوضع المرأة والحرص دور ووضع المرأة في المجتمع التونسي، وجمع ا
عداد تقاریر عن تطور وضع المرأة في المجتمع التونسي.   على نشرها، وإ

وحظي المركز بدعم متنامي من التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الذي ساهم في تطویر خبرة "مركز 
ستراتیجي في المحیط الوطني والإقلیمي البحوث والدراسات والتوثیق والإعلام حول المرأة" وموقعه الا

والدولي. إضافة إلى أقسامه المختصة في البحث والدراسات والتدریب والإعلام والاتصال، تم إحداث 
هیاكل مكملة صلبه ومن بینها مرصد وضع المرأة الذي من بین مهامه تزوید صانعي القرار 

برامج، وتمكین الباحثین والرواد من الحصول بالمعطیات والمؤشرات الضروریة لصنع القرار وتخطیط ال
على المعلومات المطلوبة. وبالنسبة الى موضوع التمكین الاقتصادي فقد أجرى الكریدیف عدید 
الدراسات والبحوث حول الموضوع نذكر منها "القدرة الاقتصادیة للمرأة" و"المرأة والتشغیل" بالإضافة 

المرأة والرجل" والتقریر والمشاریع التي اصدرها المركز الى الاهتمام بموضوع "تصریف الوقت لدى 
  حول "المرأة الریفیة" و"النساء الحرفیات".

والأدوار  تالتمثیلاكما أنجز المركز في الفترة الأخیرة الدراسات التالیة : "النساء المهندسات في تونس: 
ج الاقتصادي للمرأة المهندسة والمشاركة في الحیاة الاقتصادیة" التي عكفت على دراسة مدى الاندما

ة الكفیلة  وأفرزت الإشكالیات الخصوصیة المتعلقة بهذه الفئة قصد مدّ أصحاب القرار بالتوصیات العملیّ
بدعم مشاركتهنّ في المسار التنموي. والدراسة حول "المبادرة الخاصة والمؤسسة الصغرى في تونس: 

المرأة التونسیة على بعث المشاریع ومساهمتها في مقاربة النوع الاجتماعي" التي بحثت مدى إقبال 
  التشغیل خصوصا صاحبات الشهادات العلیا.

فهل تم استخدام نتائج هذه الدراسات والبیانات التي تمخضت عنها للتدخل من اجل التمكین 
الاقتصادي للمرأة؟ هنالك بعض الدراسات والبحوث التي تم استخدام نتائجها من أجل التدخل لتحسین 
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 1996اوضاع المرأة الاقتصادیة . ونذكر من ضمنها التقریر حول المرأة الریفیة الذي تم اصداره سنة 
ل القاعدة الاساسیة لاستنباط خطة العمل من أجل النهوض بالمرأة الریفیة. من ناحیة ثانیة بعض  ومثّ

رأة والتنمیة الجهویة" الذي التقاریر على الرغم من اهمیتها لم یقع استغلالها على غرار التقریر حول "الم
  عكف على اوضاع المرأة بالجهات وكذلك التقریر الخاص بـ"المرأة والعمل".

  لامركزیة المؤسسات والهیاكل 4.2.3.3

أشارت تقاریر "وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنین" والكریدیف الى تفاوت بین وضع المرأة في المدن 
یة في ما یتعلق بتطبیق القوانین والتمتع بالحقوق. یظهر هذا الكبرى ووضع المرأة في المناطق الداخل

التفاوت بشكل خاص من خلال صعوبة حصول المرأة في المناطق الداخلیة على الموارد ومشاركتها 
الضعیفة في أخذ القرار ومعدل الأمیة المرتفع. هذا ما یفسر إنشاء آلیات جدیدة على المستوى الجهوي 

استجابة لتوصیات وتطلعات النساء التي عبرن عنها خلال اللقاءات والندوات. أو المحلي والتي جاءت 
  :ویتعلق الأمر بـالعناصر التالیة

 20بتاریخ  2001-2902جان جهویة للنهوض بوضع المرأة الریفیة بموجب المرسوم رقم إحداث ل 
  الاجتماعي؛ ، وذلك بهدف تجسید سیاسة عدم الاقصاء ومقاربة النوع2001كانون الأول/دیسمبر 

  وهي عبارة عن فروع، اقالیم تهتم بمسائل المرأة والأسرة والمسنین. تساهم هذه الآلیات 7إحداث 
في تحلیل وضع المساواة في  ،جهویة محلیة لوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنین

 المناطق وتقترح وسائل معالجة للوزارة من أجل النهوض بالمرأة عموما.

  الوطنیة للمرأة والتنمیةاللجنة  5.2.3.3

) 1996- 1992المخطط الثامن للتنمیة ( بذلت تونس جهودا لإدراج المرأة في مشروع التنمیة. وشكل
القطاعیة الأخرى،  على غرار لجان المخطط الاثنتي عشر منعطفاً حیث تم انشاء لجنة للمرأة والتنمیة

عداد استراتیجیة محددة للنهوض من أجل درس وضع المرأة عن كثب في مجمل قطاعات التنمیة و  إ
  بالمرأة مع أهداف ومؤشرات دقیقة للمتابعة والتقییم.

تترأس وزیرة شؤون المرأة لجنة المرأة والتنمیة التي تتركب من ممثلین للوزارات القطاعیة وممثلین 
مهمتها لمنظمات غیر حكومیة للمرأة والتنمیة ونقابات عمال وأرباب عمل، إضافة إلى خبراء. وتتمثل 

في تقییم وضع المرأة في مجمل قطاعات التنمیة واقتراح خطط عمل محددة ومشاریع بهدف التقلیص 
من الفجوات ومن عدم المساواة على أساس النوع في جمیع القطاعات. تتألف هذه اللجنة من لجان 

خلال فرعیة، تكون مواضیعها وفق أولویات الساعة والتوجیهات التي تضعها مخططات التنمیة 
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إعدادها، وعلى سبیل المثال: تنمیة الموارد البشریة النسائیة، المرأة والتنمیة الاقتصادیة، أسالیب وآلیات 
النهوض بالمرأة، المرأة والفئات الخاصة. وعلى غرار التقاریر القطاعیة التي یجري إعدادها في إطار 

رعیة الخمس، موضوع استشارة على تحضیر مخططات التنمیة، تشكل التقاریر المقدمة من اللجان الف
المستوى الإقلیمي والمحلي، تشارك فیها السلطات المحلیة واطارات الهیاكل الحكومیة وغیر الحكومیة 

  بغیة مطابقة الأهداف الموضوعة مع خصائص المناطق.

إلى أنّ المكاسب الحاصلة لفائدة المرأة لا زالت في بعض  1992وقد أشارت اللجنة الاولى سنة 
لمجالات دون ما وصل إلیه الرجل من ناحیة كما أنّ هذه المكاسب لم تكن متساویة لدى كلّ الفئات ا

النسائیة وفي كلّ الجهات حیث لا زالت هناك بعض الفوارق بین النساء من الوسطین الریفي 
مات وكذلك في كیفیة التمتع ببعض الخدمات والوصول إل مات وغیر المتعلّ ى والحضري وبین المتعلّ

  عدد من المرافق.

وللحدّ من هذه الفوارق تواصل التأكید على ضرورة اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في عملیة التخطیط 
ر البرامج باعتبارها آلیة أثبتت جدواها للتقلیص من الفجوات خاصة بین الرجل  ووضع السیاسات وتصوّ

ه "2006-2002والمرأة. لذلك نصّ المخطط العاشر ( سیتواصل السعي في الفترة القادمة من ) على أنّ
رساء خطة تنمویة تعتمد على مقاربة النوع  أجل دعم النقلة النوعیة التي تحققت في أوضاع المرأة وإ
ف على مدى استفادة المرأة من مختلف السیاسات وبالتالي تحدید الفجوات التي  الاجتماعي بهدف التعرّ

  اط الحلول والإجراءات الكفیلة بالحدّ منها".لا زالت قائمة بین الرجل والمرأة واستنب

ه "في إطار مزید دعم 2011- 2007كما تمّ التنصیص في وثیقة المخطط الحادي عشر ( ) على أنّ
مبدأ تكافؤ الفرص سیتم خلال الخماسیة المقبلة إدماج النوع الاجتماعي في التنمیة الجهویة والمحلیة 

لمستوى الجهوي والمحلي بما یحقق النجاعة القصوى للبرامج وذلك لتدارك التفاوت بین الجنسین على ا
التنمویة وانعكاسها الأفضل على مختلف أوضاع المرأة في الأوساط الحضریة وشبه الحضریة 

على "مزید تمكین المرأة خاصة في  2016-2007والریفیة". كما أكّدت المذكرة التوجیهیة للعشریة 
ة والمهنیة وتعزیز اقتحامها لسوق الشغل والرفع من نسب حضورها مجال دعم قدراتها التربویة والعلمی

في مواقع القرار والمسؤولیة". وقد تمّ في هذا المجال تحدید جملة من الأهداف یتأكّد العمل على 
  تحقیقها حتى یمكن بلوغ المساواة الفعلیة وتقییم السیاسات الموضوعة في هذا النطاق.

  آلیات دعم المرأة الریفیة 6.2.3.3

  محاور رئیسیة: تضم ستة 1997ت خطة وطنیة للنهوض بالمرأة الریفیة سنة وضع
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 .النهوض بالموارد البشریة النسائیة في الوسط الریفي  
 .تحسین ظروف العیش في الریف  
 .تطویر مساهمة المرأة الریفیة في دخل الأسرة  
 .تعزیز دور المرأة الریفیة في القطاع الفلاحي  
 لمرأة الریفیة وانتفاعها بالخدمات الاجتماعیة.تحسین مستوى إدماج وتأطیر ا  
 .تفعیل مشاركة المرأة الریفیة في دینامیكیة التنمیة الجماعیة  

ولدعم الخطة تم إحداث لجنة وطنیة ولجان جهویة للنهوض بالمرأة الریفیة وجائزة رئاسیة للنهوض 
ادرة للنهوض بالمرأة الریفیة وذلك بالمرأة الریفیة وهي جائزة تسند سنویا إلى أفضل برنامج أو مشروع مب

  د .5000د ف2000د ثم إلى 1500د إلى 1000بالتوازي مع الرفع في قیمة القروض الصغیرة من 

وتعتمد الخطة في تنفیذها عدة آلیات للتخطیط والتنسیق والمتابعة من ضمنها أقطاب الإشعاع في 
  المناطق الریفیة وهي عبارة عن فضاءات :

 ب ال   المرأة الریفیة.خدمة من تقرّ
  تیسّر تبادل المعلومات والتجارب بین مختلف المتدخلین لتلبیة احتیاجات وتطلعات السكان

  .المحلیین
  شعاع روح العمل س مبدأ التنمیة الذاتیة وإ تمكّن الجمعیات المحلیة من تنسیق جهودها بما یكرّ

  الجماعي لدى السكان.

سة وهامة بالنسبة الى تمكین المرأة اقتصادیا . حیث واجمالا فانه لم یتمخض عن الخطة نتائج ملمو 
ان نجاح الخطة المتكاملة كانت تفترض تدخلا فاعلا للهیاكل الشریكة كوزارة التربیة والتكوین المهني 
(بالنسبة للتكوین) ووزارة الشؤون الاجتماعیة(الامیة) والصحة(وفیات الامهات) وبنك التضامن 

الجمعیات لمساندة جهود الوزارة للوصول الى المرأة الریفیة وتعریفها (القروض الصغرى)، إضافة الى 
  بالخدمات المسداة من طرف المؤسسات وكیفیة الوصول الیها.

  آلیة دعم المشاریع النسائیة الصغرى 7.2.3.3

صلب الوزارة آلیة لدعم المشاریع النسائیة الصغرى وهو برنامج خصوصي وضع  1998بعثت سنة 
مع جهات كندیة وسویدیة واسبانیة و یهدف إلى تأمین مشاركة أفضل للنساء بفضل التعاون الثنائي 

في الحیاة الاقتصادیة. وعملت هذه الآلیة في إطار الشراكة مع الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة 
دماجها الفعلي  الناشطة في مجال المرأة بهدف مزید تفعیل دور المرأة المنتجة في الحیاة الاقتصادیة وإ



 التشريعات الوطنية والآليات المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة في تونس
 التقرير النهائي

41 

سیرة التنمیة ومساعدتها على خلق موارد رزق قارة وتسهیل انتفاعها بمصادر التمویل المتاحة. في م
واجمالا لم تحقق الآلیة انجازات هامة ومستدامة اذ ان طرق رفع القدرات الاقتصادیة كانت على نحو 

مستفیدات تكوین المكونین والاحاطة وخاصة التعامل المباشر مع الجمعیات الوسیطة بین النساء ال
والآلیة. كما ان الوزارة لم تع بأهمیة مأسسة الآلیة بدمجها ضمن هیكلة الوزارة بصفة رسمیة وتوفیر 

  الموازنات المالیة اللازمة لها.

  البرنامج الوطني لنشر ثقافة حقوق المرأة والأسرة 8.2.3.3

ة متكاملة تهدف إلى اطلقت الوزارة بالشراكة مع الهیاكل الحكومیة ومكونات المجتمع المدني، استراتیجی
مزید نشر ثقافة حقوق المرأة وترسیخها لدى الناشئة وذلك من خلال تركیز شبكة من النوادي في 
المؤسسات التربویة والجامعیة وفضاءات الأسرة تهدف إلى تعمیق الوعي لدى الناشئة والشباب 

بها المرأة في بلادنا. غیر ان  وبالأبعاد الحضاریة والمكانة المتمیزة التي تحظى ،بالمنظومة التشریعیة
هذا البرنامج لم یعرف النجاح المتوقع بسبب عدم انخراط الجهات الشریكة فیه حیث لم توفر الظروف 

لم تتناول  2007السانحة لنجاحه. كما ان الندوات القلیلة التي نظمت سنة اطلاق البرنامج في 
مجلة الاحوال الشخصیة والمشاركة في بل ركزت تدخلها على محتوى  ،موضوع التمكین الاقتصادي

  الحیاة العامة.

ما یمكن استنتاجه هو ان السیاق الوطني فیما یتعلق بالسیاسات والبرامج والاستراتیجیات ذات الاتصال 
بالتمكین الاقتصادي بالمرأة یبرز عدم التمییز بین الجنسین في هذا المجال وفي نفس الوقت لا یبرز 

ة قویة للقضاء على الفقر الذي تتخبط فیه المرأة ولا للقضاء على التفاوت القائم موقفا ایجابیا او اراد
  بین الجنسین.

   اتساق الواقع الوطني مع الالتزامات الدولیة 4.3

  الدولیة المعاهداتو  تالاتفاقیا الى والانضمام التصدیق 1.4.3

یق والمعاهدات الدولیة اولت تونس اهتماما بالغا بالمرأة وبحقوقها الأساسیة فانخرطت في اغلب المواث
التي صیغت لحمایة حقوق الإنسان والتي تهدف الى ضمان الحقوق الاساسیة لمختلف البشر ونبذ 

  مختلف اشكال التمییز مهما كان اساسها. 

  الدولة التونسیة على تسعة اتفاقیات دولیة:ویجدر التذكیر بمصادقة 
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 افیةقوالث العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  

  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

 الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 

  المرأةالاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع اشكال التمییز ضد  

 اتفاقیة حقوق الطفل 

 أو اللاإنسانیة أو  اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة
 المهینة

  الاتفاقیة الدولیة لحقوق جمیع العمال المهجرین وافرد اسرهم 

  اتفاقیة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة 

 .الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الاشخاص من الاختفاء القسري  

الدولیة اذ قامت  والجدیر بالملاحظة ان السلطة الانتقالیة في تونس ابدت التزامها بالصكوك والاتفاقات
  في المصادقة على عدد من الاتفاقیات الدولیة في مجال حقوق الانسان المتمثلة في:  بالإسراع

  لسنة  2بمقتضى المرسوم عدد  يالاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الاشخاص من الاختفاء القسر
  . 2011/ 14/5المؤرخ في  2011لسنة  50و الامر عدد  19/2/2011المؤرخ في  2011

  بمقتضىالاختیاري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  لالبرتوكو 
المؤرخ  2011لسنة  551و الامر عدد  19/2/2011المؤرخ في  2011لسنة  3المرسوم عدد 

  .14/5/2011في 

 مرسوم ال:  نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة واتفاقیة امتیازات المحكمة وحصانتها
   14/5/2011المؤرخ في  549و الامر عدد  200//19المؤرخ في  2011لسنة  4عدد 

  البروتكول الاختیاري لاتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب العاملة او العقوبة القاسیة
والامر عدد  19/2/2011المؤرخ في  2011لسنة  5المرسوم عدد  :او المهینة  ةاللاإنسانیاو 

  .17/5/2011في المؤرخ  552

  الدولیة: للمعاهدات القانوني الوضع 2.4.3

یجدر التذكیر ان رغم الحالة الاستثنائیة التي تعیشها تونس بین دستور ملغي ودستور بصدد الاعداد، 
تعترف صراحة في  الى جانب الجزائر والمغرب وموریتانیا تونس من ضمن اربع دول عربیة فقط

ات الدولیة لحقوق الانسان على التشریعات الوطنیة. فوفقا للفصل للصكوك والاتفاقی بالأسبقیةدستورها 
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فان المعاهدات المصادق علیها من قبل رئیس الجمهوریة والموافق علیها من  1959من دستور  32
  مجلس النواب اقوى نفوذا من القوانین.

لانسان بصفة وقد سعت تونس إلى تكریس مختلف ما جاءت به الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق ا
الوطنیة التي تمیزت بنظام قانوني ملائم  اتهتشریعاعامة او التي تعنى بالمرأة بصفة خاصة في 

  ویحترم المساواة بین الجنسین سواء في القطاع العام او الخاص.

واذ یؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على مبدأ المساواة، معلناً في 
أن الدول الأطراف تتعهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجمیع الحقوق  3المادة 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المنصوص علیها في هذا العهد. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق 
في هذا العهد تتعهد : إن الدول الأطراف 3المدنیة والسیاسیة فهو یقر كسابقه بمبدأ المساواة في المادة 

بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة المنصوص علیها في 
  .1968هذا العهد. وقد انضمت تونس إلى هذه المعاهدات والمواثیق وتمت المصادقة علیها في 

المرأة باعتبارها طرفا یحتاج  وبالتوازي مع هذا التمشّي نحو حمایة حقوق الإنسان بدا الاهتمام بوضع
إلى توفیر اطار خاص یضمن حمایة حقوقه الانسانیة التي جاءت بها مختلف المواثیق والاتفاقات 

  الدولیة بالنظر إلى الاوضاع التي تعیشها المرأة من انتهاك لأبسط حقوقها.

الزواج (اتفاقیة  فصدرت الاتفاقیة بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسنّ الزواج وتسجیل عقود
ماي  4والمنشورة بالرائد الرسمي في  1967نوفمبر  21كوبنهاقن) التي صادقت علیها تونس في 

نوفمبر  21بدون أي احتراز. والاتفاقیة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة المصادق علیها في  1968
تنشا عن تطبیق  مع الاحتراز على فصلها التاسع الذي یتعلق بطریقة فض الخلافات التي 1967

  وتأویل الاتفاقیة. 

ثم تم تتویج جمیع تلك الأدوات الدولیة بالاتفاقیة المتعلقة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة 
.و على الرغم من الاهمیة التي تحظى بها الاتفاقیة 1985جویلیة  12التي صادقت علیها تونس في 

 7والسادس لتونس یوم  في التقریرین الخامس المرأةضد  الا ان لجنة القضاء على اشكال التمییز
عن قلقها من ان احكام الاتفاقیة لم یستشهد بها اما المحاكم الوطنیة الا في مناسبة واحدة  201اكتوبر 

الاتفاقیة وبالمفهوم الاساسي الوارد فیها و المتعلق بالمساواة  بأحكامو هو ما یدل على المام محدود 
توصیات العامة العامة للجنة في صفوف جمیع فروع الحكومة بما فیها الجهاز القضائي الحقیقیة و بال
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و تشعر اللجنة بالانشغال ایضا ..." لان النساء انفسهن ولاسیما اللاتي یعشن في مناطق ریفیة لا 
  .12یدركن ما لهن من حقوق بموجب الاتفاقیة و من ثم لا یستطعن المطالبة بتلك الحقوق

  لاعلاناتوا حفظاتتال 3.4.3

وكذلك الاتفاقیة المتعلقة بحقوق الطفل من  المرأةتعتبر اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد 
بالتصدیق الا انهما كانتا كذلك من اكثر الاتفاقیات التي تعرضت  حظیتاكثر الاتفاقیات التي 
  للتحفظات والاعلانات.

  اقیة بیانا عاما وعدد ا من التحفظات وهي :اذ قدمت تونس عند ایداع وثائق التصدیق على الاتف

  اولا: بیان عام ان الحكومة التونسیة لن تتخذ أي قرار تنظیمي او تشریعي طبقا لمقتضیات
  هذه الاتفاقیة من شانه ان یخالف احكام الفصل الاول من الدستور. 

  لا تخالف احكام ثانیا: احتراز بشان احكام الفقرة الثانیة من المادة التاسعة والتي یجب ان
  من مجلة الجنسیة. 6الفصل 

  ثالثا: احتراز بشان الفقرات ج د وز ح من المادة السادسة عشر اذ اعلنت انها غیر ملزمة
بالفقرات ج د و وان الفقرتین "ز" و"ح" یجب ان لا تخالف احكام مجلة الاحوال الشخصیة 

  الوراثة  بشان منح اللقب العائلي للأطفال واكتساب الملكیة عن طریق

  واكدت الحكومة التونسیة عدم التزامها بأحكام الفقرة الاولى من  29رابعا: احتراز بشان المادة
المادة المذكورة لان تلك الخلافات یجب ان لا تعرض على التحكیم او محكمة العدل الدولیة 

  الا برضى جمیع الأطراف. 

 سة عشر وقد اكدت الحكومة من خلال خامسا: بیان بشان الفقرة الرابعة من من المادة الخام
البیان ان حق المرأة في اختیار مقر الإقامة او السكنى یجب ان لا یؤول في سیاق مخالف 

  . 61و 23لأحكام مجلة الأحوال الشخصیة بالخصوص الفصلین 

وقد تم الإعلان عن رفع جمیع تلك التحفظات مع الإبقاء على الإعلان العام المتعلق بعدم اتخاذ 
راءات من شانها المساس بأحكام الفصل الأول من الدستور وذلك على اثر انعقاد مجلس الوزراء إج

رغم انه تم تعلیق العمل بالدستور وهو ما یجعل معرفة محتوى الفصل الاول  2011اوت  16بتاریخ 
علان الحاسم على قیمة الابقاء على الا لتأثیرهمن الدستور في المشروع الجدید یكتسي اهمیة قصوى 

  العام المذكور.
                                                   

12   UN Documents, CEDAW/C/TUN//CO/6 ,22 October 2010, para18 



 التشريعات الوطنية والآليات المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة في تونس
 التقرير النهائي

45 

أكتوبر  24بتاریخ  2011لسنة  103وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة المرسوم عدد 
یتعلق بالترخیص في المصادقة على سحب بیان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسیة  2011

ادقة على اتفاقیة المتعلق بالمص 1985جویلیة  12المؤرخ في  1985لسنة  68وملحقة بالقانون عدد 
القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة. وینص الفصل الأول من المرسوم المذكور على ما یلي 
: "تم الترخیص في المصادقة على سحب بیان الحكومة التونسیة بشأن الفقرة الرابعة من المادة 

شأن اتفاقیة القضاء على جمیع  أشكال التمییز ضد المرأة الخامسة عشر والتحفظات الصادرة عنها بِ
والمتعلقة بالفقرة الثانیة من المادة التاسعة والفقرات ج، د، و، ز، ح من المادة السادسة عشر والفقرة 

جویلیة  12المؤرخ في  1985لسنة  68الأولى من المادة التاسعة والعشرین، والملحقة بالقانون عدد 
  جمیع أشكال التمییز ضد المرأة". المتعلق بالمصادقة على اتفاقیة القضاء على 1985

الى التزام تونس بمختلف المسائل المتعلقة بالمساواة بین الجنسین متجذر من خلال  بالإضافة
انضمامها لمختلف الاتفاقیات الدولیة التي تعنى بحقوق الإنسان بصورة عامة وبالمساواة بین الجنسین 

العقد الماضي من القرن الماضي: فبالإضافة الى بصورة خاصة وكذلك المؤتمرات الدولیة التي تخللت 
اتفاقیة فیینا المتعلقة بحقوق الإنسان انضمت تونس الى مؤتمر القاهرة المتعلق بالسكان والتنمیة 
وكوبنهاغن المتعلق بالتنمیة الاجتماعیة. والاتفاقیة المتعلقة بحقوق الطفل كما انضمت الى منهاج 

یز مكانة المرأة من خلال اعتماد خطة عمل وطنیة لتدعیم والتزمت بتعز  1995عمل بكین سنة 
المساواة بین الجنسین. كما اشتركت في التوصیات المنبثقة عن مؤتمر برشلونة وانضمت ایضا 
للاستنتاجات الصادرة عن مؤتمر إسطنبول كما انخرطت تونس في تحقیق اهداف الالفیة للتنمیة 

والتي ترتكز على ثمانیة اهداف رئیسیة یتم  2000یورك سنة المنبثقة عن قمة الالفیة المنعقدة بنیو 
  .2015العمل على تحقیقها الى غایة 

صادقت تونس على البرتوكول المتعلق بالقضاء على مختلف اشكال التمییز ضد  2008وخلال سنة 
رفع  المرأة بما یفسح المجال للمرأة فردا كانت او مجموعة من الدفاع عن حقوقها المنتهكة من خلال

تقریر إلى اللجنة الخاصة بالقضاء على مختلف اشكال التمییز ضد المرأة المنبثقة عنه، بعد ان تكون 
  قد استوفت جمیع الطرق المخولة على المستوى الوطني.

إلى جانب هذا الاعتراف الدولي بحقوق المرأة فإن منظمة العمل الدولیة قد اهتمت بوضعیة المرأة 
ا وأخلاقیا فنظمت عملها اللیلي (اتفاقیة العاملة وحرصت هي الأخ ) 1948رى على حمایتها صحیّ

) ومنعت استخدامها تحت سطح الأرض 1951لسنة  100وسوت أجرها مع أجر الرجل (الاتفاقیة عدد 
على  1959أوت  20) كما صادقت تونس في 9/7/1948) ونظمت حریتها وحقها النقابي (1935(



 التشريعات الوطنية والآليات المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة في تونس
 التقرير النهائي

46 

لاستخدام والمهنة وعلى الاتفاقیة الخاصة بمكافحة التمییز في مجال اتفاقیة عدم التمییز في مجال ا
  .1969جویلیة  26التعلیم وذلك في 

  المرأة حقوق لحمایة كافیة غیر لكنها ضروریة : التشریعات 4.4.3

عرفت مكانة المرأة وأدوارها في المجتمع التونسي منذ الاستقلال تغیرات هامة بفضل التشریعات 
 نتیجة إثباتیاسة المعتمدة من قبل الدولة في عدة مجالات مثل التعلیم والصحة الحامیة لحقوقها والس

  المرأة ذاتها في عدة قطاعات.

أشار عدد من المستجوبات إلى الدور الهام الذي لعبته القوانین في تحریر خلال الدراسة المیدانیة و 
ت التي جمعت النساء اللاتي التونسیات وفي منحهن الحریات الفردیة، وذلك خاصة في إطار المقابلا

"لو لا الحریة یتمتعن بمستوى تعلیمي ثانوي أو عالي. فناجیة، باعثة مشروع (ولایة نابل)، مثلا، قالت: 
التي تتمتع بها المرأة التونسیة والتي جاءت بها القوانین لما كان بإمكاني بعث مشروعي. فأنا أرملة 

. أما ندى، فلاحة (ولایة على إصراري في بعث مشروعي"ورغم مقاومة عائلة زوجي المتوفي فقد بقیت 
"لقد وجدنا الحریات التي مكنتنا من فرض وجودنا. ولكن هناك الیوم مخاوف حول نابل)، فقد صرحت: 

اعترفت المستجوبات في الغالب، كما هو شأن ناجیة وندى،  .قوانین التي تحمي المرأة في تونس"ال
  المرأة وفي حمایة حقوق النساء. بدور القوانین في النهوض بأوضاع

إن كانت القوانین ضروریة في إحداث التغییر الاجتماعي، فهي غیر كافیة لاستبطان القیم الكونیة 
المساواة بین  لمبدافقد برز في تاریخ تونس المعاصر في فترات مختلفة رفض اجتماعي  المدافع عنها.

التیارات المحافظة في الثمانینات من القرن العشرین الجنسین في الحیاة العامة والخاصة. فعمدت مثلا 
ثر ثورة  إلى التشكیك في شرعیة الحقوق التي تتمتع بها المرأة في تونس، خاصة  2011جانفي  14وإ

فتبین أن القوانین كانت متقدمة على الممارسات  منها التي جاءت في مجلة الأحوال الشخصیة.
عتمد ام، ناشط بجمعیة مواطنة بالرقاب (ولایة سیدي بوزید): "وقد قال كری. 13في المجتمع توالتمثیلا

". الحبیب بورقیبة على القوانین لتحریر المرأة. لكن لا یمكن تغییر العقلیات في مجتمع بواسطة القوانین
ینخرط هذا التصریح في اتجاه الرأي القائل بأن حقوق المرأة في تونس كانت نتیجة إرادة سیاسة 

ها مطلبا اجتماعیا، وهو ما یمكن أن یستغل أحیانا في التشكیك في شرعیة هذه "مسقطة" أكثر من
  الحقوق من قبل الأطراف التي لا تعترف بالمساواة بین الجنسین.

                                                   
13 FERCHIOU Sophie, « Organisation sociale et participation des femmes à la vie publique en Tunisie », Annuaire de 

l’Afrique du Nord, Tome XXVI, 1987, p. 436.  
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وفي بعض التصریحات، تم التذكیر بأهمیة القوانین في ضمان حقوق المرأة ومنها الاقتصادیة. وفي 
دون حقوق لا یمكن للمرأة أن : "حي مندمج (ولایة منوبة)باعثة مشروع فلاهذا السیاق، قالت منیرة، 

باعثة مشروع ". أما زهرة، منها الاقتصاديو  في كل المیادین تدافع عن نفسهاأن و  ،وأن تطالب ،تتكلم
 نطالبفما كل النساء یالقوانین غیر كافیة لحمایة المرأة : "فلاحي مندمج (ولایة منوبة)، فترى أن

. والمحیط الاجتماعي لا یشجع المرأة على المطالبة بحقوقها نتكلمولا ی نضربیحقوقهن. فهناك نساء ب
یبقى  فمثلا، في سوق المواشيعلى الخوض في الحیاة الاقتصادیة.  نتجرأفالكثیر من النساء لا یلذلك 

یعكس الهیمنة الذكوریة للعنف المرأة  تعرضإن ". ذلكیمنع  عدد النساء قلیلا، رغم أنه لیس هناك ما
لعلاقات بین الجنسین، خاصة في الحیاة في ازالت تخترق البناء الثقافي والاجتماعي ماالتي 

م ضمان المساواة بین الجنسین في بعض الأوساط اعدانتعبر عن  ظاهرة. كما أن هذه ال14الخاصة
لمرأة، فالعنف الموجه ضد ا وتبرره. الاجتماعیة التي لا تنهى عن العنف تجاه النساء، بل تقبله أحیانا

العنف ویشمل  یرسخ دونیتها ویشكك في المساواة بین الجنسین المنصوص علیها في القوانین.
الاقتصادي الأفعال الهادفة إلى حرمان المرأة من تلبیة حاجیاتها الأساسیة والاستیلاء على ممتلكاتها 

 ...ومنعها من التصرف في راتبها

 هنرفضالمرأة التونسیة وعن  مكاسباه التشكیك في عن تخوفهن تجالمستجوبات وقد عبرت العدید من 
. وفي هذا 2011جانفي  14منذ  لات السیاسیة التي تعرفها البلادفي ظل التحو حقوقها، التخلي عن 

أنا متخوفة على حقوق المرأة في تونس. أنا أخاف الصدد، قالت ناجیة، باعثة مشروع (ولایة نابل): "
أتمنى أن لا یتم التراجع في یقة، عاملة فلاحیة قارة (ولایة نابل): "". وصرحت رفإلى الوراء من العودة

"كانت المرأة ". وبتشاؤم شدید، تقول رفیقة، عاطلة عن العمل (ولایة منوبة): حقوق المرأة في تونس
التونسیة تتمتع بحریة وحقوق. مع الأسف، أصبحت المرأة الیوم لعبة سیاسیة وموضوعا للتجاذب 

تهدید من أشخاص سلفیین بسبب هندامي الذي اعتبروه غیر لائق. إلى ت شخصیا ... تعرضالسیاسي
. تعددت الشهادات لدى مختلف الفئات المستجوبة تعبر عن هواجس حول "أصبحت المرأة الیوم مهددة

مستقبل المرأة في تونس تحت تأثیر الأصوات التي تشكك في حقوق المرأة والتي تنادي بالتخلي عن 
  باسم تأویلات خصوصیة للدین الاسلامي.البعض منها، 

                                                   
ذى بدني أو جنسي أو أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس یترتب علیه، أو من المحتمل أن یترتب علیه، أ"العنف الموجه ضد المرأة هو:  14

في الحیاة العامة أو  نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهدید بالقیام بأعمال من هذا القبیل، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة، سواء كان ذلك
  ).1994الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة (المادة الأولى من الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، المصادق علیه من قبل  ".الخاصة
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واعتبرت بعض المستجوبات أن التخوف على مكاسب المرأة في غیر محله، إیمانا منهن بقدراتهن 
أنا حرفیة (ولایة جندوبة): " على الاستماتة في الدفاع عن أنفسهن. وفي هذا الصدد، قالت صالحة،

". إذا لزم الأمر أة ستدافع عن نفسها بكل شراسةمطمئنة على مكاسب المرأة. وأنا متأكدة من أن المر 
تم إجبار النساء على إذا أنا أتوقع ثورة نسائیة أما ندى، فلاحة (ولایة نابل)، فجاء على لسانها: "

". رغم مخاوف العدید من النساء على حقوقهن، یظل الایمان بقدرات المرأة النضالیة الرجوع إلى البیت
  .في الدفاع عن مصلحهن قائما

یعرفن الخصاصة موقف لا مبال تجاه مسألة  يوبرز من خلال تصریحات بعض المستجوبات اللات
نحن نعاني من الفقر. حقوق المرأة. وفي هذا الصدد، قالت حفیظة، عاملة فلاحیة قارة (ولایة نابل): "

ألة الحقوق أنا لم أزر قط مدینة الحمامات القریبة من منطقتنا. نحن لا نعرف إلا الخصاصة لذلك مس
". في هذه الشهادة، تبرز . وأمام صعوبات الحیاة لا أعرف ماذا تعني الحریةوالحریات لا نفكر فیها

ن كان هذا  الهشاشة الاقتصادیة عاملا معرقلا للوعي بأهمیة المطالبة بالحقوق والحریات، حتى وإ
  الوضع سببا في تطویر دونیة المرأة المعنیة.

  

  تحقیق المشاركة على قدم المساواةفي مجال  الفرص المتاحة والعراقیل 5.3

  المتاحة الفرص 1.5.3

سه  لقد اختارت تونس منذ الاستقلال مبدأ عدم التمییز بین الجنسین في الحقوق والواجبات وفق ما یكرّ
الذي ینصّ على أن "كلّ المواطنین متساوون في الحقوق والواجبات وهم  الأول من الدستور 6الفصل 

واستنادا إلى ذلك، فإن المرأة في تونس تتمتع مثلها مثل الرجل بجمیع حقوقها بما  سواء أمام القانون".
في ذلك حقوقها الاقتصادیة دون تمییز بینهما أو مفاضلة. ویتجلّى هذا التكافؤ بین الجنسین في 
المجال الاقتصادي من خلال اقرار الحقّ في المساواة في فرص العمل في القطاعین العام والخاص 

  ق في المساواة في الأجر.والح

بالرجوع إلى الأحكام القانونیة المتصلة بالوظیفة العمومیة أو قوات الأمن أو القضاء في بابها المتعلق 
ن بكل وضوح أن هذه الأحكام قد جاءت خالیة من أي مظهر من مظاهر  بشروط الانتداب فإنه یتبیّ

كل مواطن تونسي ذكرا أو أنثى یرغب في  إذ هي شروط عامة وساریة المفعول على ،التمییز الجنسي
  العمل في الأسلاك المذكورة.
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تكافؤ العمل للمرأة مع الرجل هو مكفول كذلك سواء كأجیرة أو كمؤجرة. وحتى بعض الأحكام التي 
كانت تحدّ من هذا التكافؤ وقع إلغاؤها على غرار ما كانت تتضمنه مجلة الالتزامات والعقود من 

  ى شغل زوجته والحصول على إذن الزوج إذا تجاوزت كفالة المرأة ثلث مالها.شروط رضا الزوج عل

ها على غرار الأعمال تحت  هناك بعض المجالات من العمل یمنع فیها تشغیل المرأة مهما كان سنّ
الأرض، في المناجم والمقاطع والعمل باللیل إلا في صور محدّدة. و في الحقیقة تسمح هذه 

أكثر ما یمكن من الضمانات القانونیة للمحافظة على سلامة المرأة ولیست حرمانا الاستثناءات بتوفیر 
  لها من تكافؤ فرصها في التشغیل مع الرجل.

یتجسّم تكافؤ الفرص في التشغیل من خلال الانتفاع بمختلف آلیات النهوض بالتشغیل وخاصة منها و 
لة بتمویل المشاریع لاسیما المشاریع المتوسطة الآلیات المتعلقة بالتأهیل والإدماج المهني أو تلك المتص

  والصغرى.

لا یقتصر تكافؤ الفرص بین الجنسین في مجال التشغیل على الحق في المساواة في فرص التشغیل 
بل یتعدّاه لیشمل كذلك الحق في المساواة في الأجر الذي تضمنه مجلة الشغل والقانون الأساسي 

قانونیة لهذه النصوص التشریعیة لا تتضمن أي أحكام خاصة تجعل للوظیفة العمومیة. فالمقتضیات ال
  المرأة المشتغلة في وضعیة لا مساواة بینها وبین الرجل المشتغل من حیث الحقوق والواجبات. 

لتعزیز الطاقة الاقتصادیة للمرأة والشبكات اقتصادیا نذكر انه  المرأةومن الفرص الموجودة لتمكین 
رویج إنتاج المرأة خاصة في مجال الصناعات التقلیدیة یتم سنویا تنظیم معارض التجاریة المیسّرة لت

أصبح هذا  2006مجانیة لفائدة النساء الحرفیات تحت شعار "منتدى حرفیات". وبدایة من سنة 
دورات بالأقالیم الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بشؤون المرأة. كما تمّ  5إلى  3المعرض یتم بمعدّل 

  .www.souk-artisanes.org.tnلتسویق منتوجات الحرفیات :  الأنترانتداث موقع على إح

عت و  ، تنوّ لضمان توفیق أفضل للمرأة بین حیاتها المهنیة وحیاتها الأسریة وخصوصیاتها كأمّ
الإجراءات لتحقیق هذا الهدف لعلّ آخرها الإمكانیة المعطاة للمرأة للعمل نصف الوقت مقابل الثلثین 

  الأجر مع الحفاظ على حقوقها في التقاعد والحیطة الاجتماعیة.من 

  المساواة قدم على المشاركة تحقیق دون تحول التي العراقیل 2.5.3

بالرغم من المكاسب والانجازات في مجال تمكین المرأة فإن هناك نقاط ضعف تحد من تمكینها وتحد 
  ذكر:من مشاركتها في المجال الاقتصادي. من بین هاته العراقیل ن
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  عدم الاحاطة اللازمة بالمرأة واعتبارها موردا بشریا لا بد من تنمیته حتى تكون مشاركته في
المسار التنموي مشاركة ایجابیة . وهوما یفسر النسب التي لا تزال مرتفعة للنساء الامیات خاصة 

فق الاساسیة بالریف؛ كذلك الشأن بالنسبة للاعتناء بصحة المرأة حیث تفتقر جل القرى إلى المرا
للصحة الشيء الذي یؤثر على المشاركة الاقتصادیة وعلى مردودها على المستوى الاسرة 

  والمجتمع.
  .مسالة الملكیة التي تعرقل التمكین الاقتصادي وتسد الطریق امام المرأة التي ترید بعث مشروع

ة الشؤون فلتدارك هذا الوضع اتخذت عدید الاجراءات كتطبیق التعمیم الصادر عن وزار 
والموجه إلى صنادیق الضمان الاجتماعي، والذي بفضله  1996ماي  9الاجتماعیة المؤرخ في 

أصبح بإمكان المرأة المتزوجة أن تحصل على قرض على قدم المساواة مع زوجها من هذه 
نظام الاشتراك في  98الصنادیق، بغرض اقتناء عقار. وفي نفس السیاق یقیم القانون رقم 

ین الزوجین. وهو نظام جدید للملكیة یقوم على أساس التشارك والتسییر المشترك بین الأملاك ب
واعتبارا للدور الاقتصادي المتزاید الذي تقوم به المرأة في الأسرة وفي المجتمع؛ یأتي  الزوجین.

هذا النظام الذي لا یمس مباشرة بأحكام الإرث بحل یرمي إلى إدخال قدر من التوازن في وضع 
: نظام الاشتراك الأول من هذا القانون على ما یليینص الفصل و أة في العلاقات الزوجیة. المر 

في الأملاك هو نظام اختیاري یجوز للزوجین اختیاره عند إبرام عقد الزواج أو بتاریخ لاحق. وهو 
یهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بین الزوجین متى كانت من متعلقات 

ائلة وأصبح الزوجان اللذان یلتزمان بنظام الاشتراك في الأملاك، یتقاسمان الممتلكات التي یتم الع
اقتناؤها خلال الحیاة الزوجیة. ولهدا القانون اثر على التمكین الاقتصادي للمرأة حیث انه یعطي 

اة مع المرأة من للمرأة فرصا جدیدة للانخراط في الحیاة الاقتصادیة والمشاركة فیها على قدم المساو 
  حیث الملكیة.

  التفاوت بین النصوص التشریعیة الخاصة بالمساواة بین الجنسین في كافة المجالات ولا سیما في
المجال الاجتماعي والاقتصادي وواقع التمكین الاقتصادي للمرأة ویبرز ذلك بالخصوص في 

  وصولها الى الخدمات المسداة. المؤشرات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للمرأة مقارنة بالرجل وفي
  النسق البطيء لتطبیق التخطیط حسب النوع الاجتماعي منذ بدایة التسعینات نظرا لقلة الموارد

الموضوعة على ذمة الوزارة المشرفة على لجنة التخطیط ولانعدام التنسیق مع الوزارات الافقیة 
  وى المركزي والمستوى الجهوي.المكلفة بتنفیذ جزء من خطة ادماج ومأسسة النوع على المست
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  ضعف التنسیق بین لجنة المرأة والتنمیة وبقیة لجان إعداد مخططات التنمیة حیث أن هذه اللجنة
ها لجنة قطاعیة مستقلة عن اللجان الأخرى ولیس كلجنة لها خصوصیات قطاعیة بحتة  تعمل وكأنّ

ا یحتّم تفاعلها مع بقیة اللجان.    وأخرى أفقیة ممّ
 جوة بین اوضاع المرأة في الریف والمرأة في الوسط الحضري لا سیما في مجال تواصل الف

الوصول والانتفاع بنفس النوعیة بالخدمات المسداة في عدد من القطاعات ولا سیما قطاعات 
التربیة والتكوین والصحة والتجهیزات الجماعیة واحداث المشاریع الصغرى من خلال القروض 

  المسداة في الغرض.
 ة التنسیق في إنجاز الخطة الوطنیة للنهوض بالمرأة الریفیة. فعدد من الهیاكل تتدخّل في مجال  قلّ

مهامها ومشمولاتها حسب الأهداف التي رسمت لها دون أخذ ما تمّ رسمه من أهداف في اطار 
نة الخطة في الاعتبار وبالتالي لا یتم رصد المیزانیة اللازمة للخطة ویقع ارجاء تنفیذ محاورها س

  بعد سنة.
  .اعتماد الجهات الحكومیة من وزارات ووكالات في تنفیذ خططها وبرامجها على التعاون الدولي

وفي غالب الأحیان تتوقف البرامج الممولة من التعاون مع انتهاء مدة اتفاقیة التعاون بحیث لا یتم 
  .البحث عن موارد جدیدة سواء من میزانیة الدولة او من خلال شراكات جدیدة

  اعتماد الوزارة خططا خماسیة شاملة للنهوض بالمرأة عموما. ولم یقع افراد التمكین الاقتصادي
للمرأة بخطة خاصة یتم تنفیذها بالشراكة مع المتدخلین الافقیین. فسجلنا مشاریع ذات بعد 
اقتصادي استهدفت فئات معینة من النساء في بعض الجهات ومن خلال تدخل بعض الجمعیات. 

ن ان التمكین الاقتصادي یفترض تدخلا شاملا في كل الولایات ومع الجهات الحكومیة في حی
  وغیر الحكومیة مع وضع اهداف محددة ومتابعة دقیقة من الوزارة المشرفة على الخطة.
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  الحقوق الاقتصادیة وتمكین المرأة .4

كافؤ الفرص بین ن الصعوبات التي تواجهها النساء في مسارات التمكین الاقتصادي وفي ضمان تا
المرأة والرجل تستدعي مواصلة الجهود المبذولة قصد فهم أعمق للبناء الاجتماعي والثقافي للعلاقات 
بین الجنسین في الحیاة الخاصة والعامة ومزید اعتماد سیاسات إصلاحیة تضمن المساواة بین الفئات 

  الرجالیة والنسائیة، خاصة فیما یتعلق بالتمكین الاقتصادي.

  مكین الاقتصادي : غموض المصطلحالت 1.4

یعتبر مدخل التمكین، الذي ظهر في نهایة الثمانینات من القرن الماضي، المرأة عنصرا فاعلا في 
العملیة التنمویة. وهو یسعى إلى القضاء على مختلف مظاهر التمییز ضد المرأة من خلال توفیر 

بالاعتماد على الذات. ویعمل هذا المدخل الوسائل الضروریة لضمان مشاركتها في العملیة التنمویة 
على تعزیز مكانة المرأة في المجتمع وعلى إزالة العراقیل التي تحد من اندماجها في المسار التنموي. 
كما یستدعي التمكین ضمان مشاركة المرأة التامة في صنع القرار، وهو ما یستوجب تطویر قدراتها في 

  كم في مصیرها.مختلف المجالات حتى یتسنى لهم التح

ویظهر من خلال شهادات المستجوبین من الجنسین قلة معرفتهم بمصطلح التمكین الاقتصادي، ما 
عدى في بعض الحالات التي استفاد أصاحبها من تكوین في هذا المجال في إطار أنشطتهم، خاصة 

لهم إلى واقعهم منها الجمعیاتیة. فیظل مصطلح التمكین الاقتصادي مجردا لدى المستجوبین ولا یحی
  المعیش.

ویتم غالبا ربط مصطلح التمكین الاقتصادي في التصریحات بوضعیات خصوصیة مثل الاستقلالیة، 
والمسؤولیة، والتعویل عن الذات أو بحاجیات على علاقة بمشاریعهم في الحیاة مثل النفاذ إلى 

دون القدرة على الإلمام بهذا  المعلومات، والحصول على موارد، وتجاوز وضعیات الهشاشة الاقتصادیة
. فمثلا نجلاء، باعثة مشروع فلاحي مندمج (ولایة منوبة)، لح في أبعاده المختلفة والمتعددةالمصط

قالت: "من المهم أن أكون مستقلة في حیاتي ولا أعاني من التبعیة تجاه زوجي. ولتحقیق ذلك من 
. وأنا حالیا في حاجة إلى عنده مكانیات المتوفرةلدى الفرد، ثم أن یتم استغلال الإ تاادالمهم توفر الشه

تمویل لتطویر مشروعي". وصرحت زهرة، باعثة مشروع فلاحي مندمج (ولایة منوبة): "أنا أثبت 
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وجودي من خلال مشروعي رغم كل المصاعب. وأعتقد أن النجاح في أي میدان یحتاج إلى الولع 
التي لم تكن سهلة في بدایتها". فكأن بالتمكین  يبذلك الشيء، وهو ما مثل عنصرا أساسیا في مسیرت

یعاش من قبل الأفراد الذین یختلفون في تجاربهم ولكنهم یشتركون في صعوبة تحدید معانیه في أوجهه 
  المتعددة.

أما سهام، فلاحة (ولایة نابل)، فصرحت: "التمكین لدى المرأة یستوجب العمل. من خلال مشروعك 
قالت، ندى، فلاحة (ولایة د أن یفتك منك عملك". وفي نفس الاتجاه، تفرض وجود. ولا یمكن لأح

العالة على الغیر عندما تشتغل. بمالها یمكن للمرأة أن تفعل ما ترید.  وضعالمرأة مع تقتطع "نابل): 
في هاتین الشهادتین، یتم  فالأمر یختلف بین الشخص الذي له المال والشخص الذي لیس له المال".

  .ین خاصة في ممارسة النشاط المهني وتوفیر الدخل وتطویر الاستقلالیةاختزال التمك

  الاطار القانوني العام 2.4

ر بدایة من إحداث مجلة الأحوال الشخصیة إلى تاریخ آخر  عرفت المرأة التونسیة نسقا حثیثا في التّطوّ
اتفاقیة القضاء  إجراء متمثل في الإعلان عن رفع جمیع التحفظات التي تم إدراجها عند المصادقة عن

بتاریخ  2011لسنة  103مرسوم عدد اصدار على مختلف أشكال التمییز ضد المرأة وذلك على إثر 
یتعلق بالترخیص في المصادقة على سحب بیان وتحفظات صادرة عن الحكومة  2011أكتوبر  24

المصادقة على المتعلق ب 1985جویلیة  12المؤرخ في  1985لسنة  68التونسیة وملحقة بالقانون عدد 
  .اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

وقد واكب التشریع الداخلي الاتفاقات الدولیة فحرص من ناحیة على تكریس المساواة بین المرأة والرجل 
في میدان العمل ومن ناحیة أخرى على تمكین المرأة من نظام حمائي خاص بها یأخذ بعین الاعتبار 

  خصوصیتها.

ا اقر التشریع العمل على مساعدة الأُمّ على التوفیق بین المسؤولیات العائلیة والعملیة من خلال كم
سنوات واقر قانونا خاصا صدر في  6و 3تطویر مؤسسات استقبال الأطفال الذین یتراوح سنهم بین 

ونات والمتعلق بالمساهمة في نفقات رعایة الأطفال بالمحاضن بالنسبة للمضم 1994جویلیة  26
  بصنادیق الضمان الاجتماعي.
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و التمكین الاقتصادي للمرأة هو مفهوم واسع في محتواه ویشتمل بالضرورة على الحق في الصحة وفي 
التعلیم وفي العمل وفي اجر عادل وفي محیط آمن خال من العنف وفي الحصول على الموارد وكذلك 

  الحق في الحصول على المعلومات.

بالرغم من اقرار مجانیة التعلیم ووجوبیته الا انه في العدید من الحالات و علیم فبالنسبة للحق في الت
تقف العادات والأعراف والتقالید في وجه المساواة في التعلیم بین المرأة والرجل ویعتبر البعض أن تعلیم 

التالي الى المرأة القراءة والكتابة هو استثمار خاسر لأن البنت ستؤول في النهایة إلى بیت زوجها وب
رعایته ورعایة الابناء. وللحدّ من الأدوار النمطیة للمرأة لا بد من استبدال العادات بنظرة جدیدة للمرأة 
من خلال مناهج التعلیم. فتدعیم مكانة المرأة وتوعیة مختلف أصناف المجتمع ینطلق من الوسط 

فیه الإحساس بالمساواة بین المرأة  الدراسي لان التعلیمات الأولى التي یتلقاها الطفل هي التي تغرس
  والرجل.

  العمل في المرأة حق 1.2.4

ذات العلاقة بالعمل في الانخراط في الشغل، وظروف  المرأةویمكن تلخیص الحقوق التي تتمتع بها 
  العمل والتغطیة الصحیة والاجتماعیة والحق في الحصول على اجر عادل.

  الحق في العمل: 1.1.2.4

تها الحادیة عشر على الدول الأطراف أن "تتخذ جمیع ما یقتضي الحال توجب اتفاقیة كوبنهاقن في ماد
اتخاذه من تدابیر للقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي 

  الرجل والمرأة، نفس الحقوق".

 5المؤرخ في  1993لسنة  66مكرر من مجلة الشغل الواقع إضافته بالقانون عدد  5وقد جاء بالفصل 
أنه "لا یمكن التمییز بین الرجل والمرأة في تطبیق أحكام هذه المجلة والنصوص  1993جویلیة 

  التطبیقیة لها".

ونتیجة لذلك، فإنه لا یحق لأصحاب المؤسسات الامتناع عن قبول مترشح للشغل بسبب جنسه كما لا 
لما في ذلك من تمییز، یمنعه یحق لهم الإعلان عن رغبتهم في انتداب أشخاص من جنس معین، 

  مكرر المشار إلیه. 5الفصل 
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كما لا یفوتنا التذكیر بأن المرأة لها نفس الضمانات والحقوق المقررة لنظیرها الرجل في صورة الفصل 
  المقررة بمجلة الشغل. للأحكامعن العمل. فلا تفرقة في تقدیر الغرامات المستحقة بموجب الطرد وفقا 

د النساء أو الرجال بظروف عمل خاصة، عدا الظروف التي تقتضیها المعطیات كما لا یجوز إفرا
  البیولوجیة، وخاصة منها الأمومة، حیث یجیز القانون للمرأة الحامل التغیب عن العمل أو مغادرته.

  العاملة والامومة المرأة 2.1.2.4

ولا یعتبر وقف العمل كما یمتد واجب عدم التمییز باعتماد معیار الجنس إلى مرحلة تنفیذ عقد الشغل، 
من جانبها طیلة المدة التي تسبق الولادة أو تلیها موجبا لقطع العلاقة الشغلیة من جانب المؤجر 

من مجلة الشغل). كما تتمتع المرأة بعطلة ولادة مدتها ثلاثون یوما یمكن التمدید  20و 18(الفصلان 
ع تساوي ثلثي الأجر الیومي ویخول فیها لمدة شهر آخر شریطة الإدلاء بشهادة طبیة. وبمنحة وض

للمرأة الحق في حصتي راحة في الیوم كل واحدة منها ذات نصف ساعة لیتسنى لها إرضاع طفلها 
  طیلة الأشهر التسعة الموالیة للوضع.

كما اقر التشریع العمل على مساعدة الأُمّ على التوفیق بین المسؤولیات العائلیة والعملیة من خلال 
سنوات واقر قانونا خاصا صدر في  6و 3استقبال الأطفال الذین یتراوح سنهم بین  تطویر مؤسسات

والمتعلق بالمساهمة في نفقات رعایة الأطفال بالمحاضن بالنسبة للمضمونات  199415جویلیة  26
  بصنادیق الضمان الاجتماعي.

  والمساواة في الاجر المرأة 3.1.2.4

جورا أدنى من تلك التي یحصل علیها الرجال، وذلك لا یجوز للمؤجر أن یسند للنسوة اللاتي یشغلهن أ
مكرر من مجلة الشغل ومبادئ الاتفاقیة الدولیة حول المساواة في الأجر،  5عملا بأحكام الفصل 

من مجلة  135من اتفاقیة كوبنهاقن. وقد تم تكریس المساواة في الأجر عند إلغاء الفصل  11والمادة 
لسنة  62أجور غیر متساویة في المیدان الفلاحي (القانون عدد  الشغل الذي كان یقر إمكانیة إسناد

). غیر انه على مستوى الواقع فان الممارسات بعیدة كل البعد 1996جویلیة  15المؤرخ في  1996
  لقطاع الخاص.لعدة أنشطة في اعن تحقیق تلك المساواة بالنسبة 

                                                   
 المتعلق بالمساهمة في نفقات رعایة الاطفال بالمحاضن 26/7/1994في  المؤرخ 1994لسنة  88القانون عدد  15
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  وظروف العمل المرأة 4.1.2.4

تّسم بها تشریع الشغل في تونس لم تمنع مراعاة خصوصیة أنّ روح المساواة بین الجنسین التي ی
ع عمل النسوة في بعض الأشغال المرهقة والخطیرة كالعمل  التكوین البیولوجي للمرأة فقد حجّر المشرّ

من مجلة الشغل). كما أنّ المبدأ هو منع تشغیلهن  77في المناجم والمقاطع وتحت الأرض (الفصل 
  )68ر استثنائیة كالقوة القاهرة (الفصل ) إلاّ في صو 66لیلا (الفصل 

  التغطیة الاجتماعیة 5.1.2.4

وتتمتع المرأة بالتغطیة الاجتماعیة بنفس الظروف والشروط المنطبقة على الرجل، إذ لا یتضمن قانون 
أیة تفرقة بینهما، وتشمل هذه التغطیة الحق في جرایات التقاعد والعجز،  16الضمان الاجتماعي

تعمل في القطاع العام واو القطاع  المرأةل والأمراض المهنیة سواء كانت والتأمین عن حوادث الشغ
للضمان الاجتماعي ویشمل  وقد احدث للغرض صندوقین یتعلق الاول وهو الصندوق الوطني الخاص

الاجراء العاملین في مختلف القطاعات الخاصة و الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة الاجتماعیة 
على قدم المساواة مع المرجل  المرأةختلف اجهزة الوظیفة العمومیة. كما تتمتع ویغطى العاملین في م

  والامراض المهنیة.  بنظام التعویض عن حوادث الشغل

من النظام الأساس العام لأعوان الدولة والجماعات  11أما في القطاع العام، فقد نص الفصل 
لسنة  122اریة الصادر بمقتضى القانون عدد العمومیة المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإد

على أنه "لیس هناك أي میز بین الجنسین في تطبیق هذا  1998دیسمبر  12المؤرخ في  1983
القانون باستثناء الأحكام الخاصة التي تحتمها الوظائف والتي تتخذ في هذا الصدد" وقد تم تكریس 

المؤرخ  1985لسنة  78ضمن أحكام القانون عدد  نفس هذا المبدأ بالنسبة لأعوان المنشآت العمومیة
. وعملا بهذه الأحكام، فإنه لا یمكن إفراد النساء بشروط خاصة للانخراط في 1985أوت  5في 

الوظیفة العمومیة ولا بظروف عمل خاصة وخصوصا في ما یتعلق بعدد ساعات العمل ومقدار 
من قانون الوظیفة  48لا ما جاء بالفصل الأجر، عدا ما تقتضیه المعطیات البیولوجیة، ومنها مث

العمومیة الذي ینص على أنه تنتفع الموظفات، بعد الإدلاء بشهادة طبیة، بعطلة ولادة مدتها شهران 
  مع استحقاق كامل المرتب ویمكن الجمع بین هذه العطلة وعطلة الاستراحة.

                                                   
 انظمة الضمان الاجتماعي بتنظیمالمتعلق  12/1960/ 14في  المؤرخ 1960لسنة  30القانون عدد    16
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القطاع العمومي تتمتع بالتغطیة  وكما هو الشأن بالنسبة للقطـاع الخاص فإنّ المرأة التي تشتغل في
المتعلق بنظام  1985مارس  5المـؤرخ في  1985لسنة  12الاجتماعیة حیث جاء بالقانون عدد 

التقاعد في القطاع العام أنه ینطبق على كل الأعوان مهما كان جنسهم. وتجدر الملاحظة الى انه 
مرأة العاملة في القطاع الخاص بالنسبة لمدة هناك تباین بین وضعیة المرأة العاملة في القطاع العام وال

  إجازة الوضع ومقدار المنحة.

المتعلق  2008فیفري  11المؤرخ في  10-2008وفي مجال التكوین المهني اقام القانون عدد 
  بالتكوین المهني، نظاما قانونیا ومؤسساتیا جدیدا یأخذ بعین الاعتبار المساواة بین الجنسین.

مهن المأجورة، تتحدث النصوص التشریعیة عن إمكانیة ممارسة المهن الحرة كما هو الشأن في ال
بصیغة الجمع المذكر، إلا أن ذلك لا یمكن تأویله على أنه یعني قصر إمكانیة ممارسة هذه المهن 

  على الرجال.

 وبالتالي فإنه لا یوجد نص من هذه النصوص، ولا في القوانین المتعلق بالمهن الحرة الأخرى كمهنة
العدول المنفذین وعدول الإشهاد، الخبراء العدلیین المترجمین المحلفین، الأطباء، الصیادلة والمحاماة 
یستعمل عند الحدیث عن شروط الترشح لهذه المهن صیغة التأنیث، ولا توجد أیة شروط خاصة 

  بالنسوة المترشحات لهذه المهن.

   والآلیات الموارد الاقتصادیة: والمشاریع المرأة 2.2.4

ن الحصول على أجر مقابل عمل تقوم به لیس المورد الوحید بالنسبة للمرأة. فإذا كان بإمكان المرأة ا
ان تكون موظفة فإنه بإمكانها كذلك أن تكون  في القطاع العام أو القطاع الخاص دون أي تمییز

  صاحبة مشروع ومستثمرة.

لعدید من القوانین التي تهم المجالات فقد سعت تونس خلال العشریة الأخیرة إلى العمل على مراجعة ا
الاقتصادیة من بینها قانون السجل التجاري، مجلة الشركات التجاریة مجلة الدیوانة، الخ، بالإضافة إلى 
حداث آلیات اقتصادیة لحفز الاستثمار فكان صدور مجلة التشجیع على الاستثمار بما نصت  تطویر وإ

شخاص طبیعیین كانوا أو معنویین على الاستثمار، ثم صدر علیه من حوافز وامتیازات وسیلة لحث الأ
قانون حفز المبادرة الاقتصادیة الذي تضمن العدید من الامتیازات والآلیات لدفع الاستثمار  2007سنة 

وحفز المبادرة الاقتصادیة بالإضافة إلى الأدوات المالیة التي یمكن اللجوء إلیها في تمویل بعث 
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ستثمار ذات رأسمال مخاطر) والقانون المتعلق بالإیجار المالي الذي یخول المؤسسات (شركات الا
  اللجوء إلى الاقتراض وشراء معدات لبعث مشروع ما دون المرور عبر مؤسسات القرض 

ل في وضعیة المرأة الاقتصادیة في تونس یلاحظ وجود فوارق بین المرأة الریفیة والمرأة  تأمّ إن المُ
صول على الموارد لبعث المشاریع. فالمرأة الحضریة صاحبة الأعمال تتمتع الحضریة على مستوى الح

في أغلب الأحیان بمستوى تعلیمي أفضل من المرأة الریفیة یسهل علیها فهم النظم والقواعد المتعلقة 
ببعث المشاریع فضلا على قربها من أغلب المؤسسات الجبائیة والبنكیة والاجتماعیة في حین ان المرأة 

فیة لا تزال في اغلب الاحیان مكبلة بموروث اجتماعي یفرض علیها التبعیة الاقتصادیة للرجل الری
  ویحبط من عزائمها.

ففي مجال بعث المشاریع، اقتحمت المرأة المجال الصناعي نظرا لتوفر أرضیة ملائمة تضمن امتیازات 
لخدمات خاصة منذ إحداث مجلة جبائیة وحوافز متعددة وكذلك الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي وقطاع ا

التشجیع على الاستثمار، لكن العدید من العراقیل لا تزال تحول دون تدخل المرأة بالنجاح المطلوب. 
ن كان بسیطا بالقانون والجبایة والمصارف.   ولتحقیق ذلك، یستوجب الأمر إلماما وإ

رضها صعوبة التفاوض فالمرأة التي تنوي بعث مشروع تتجه نحو البنوك للحصول على قرض تعت
للحصول على المبلغ الذي ترغب به، وامتناع البنوك في العدید من الأحیان منح قروض متوسطة 
وطویلة المدى والاقتصار على القروض المباشرة التي تتّسم بضآلة قیمتها، فضلا على مطالبة البنوك 

عة لا تشجع على برهون عقاریة وضمانات مختلفة بالإضافة الى توظیف فوائض بنسب مرتف
  الاستثمار.

ویعود ذلك أساسا إلى قلة موارد التمویل الذاتي وعدم إمكانیة حصول المرأة على الضمانات التي 
تطلبها البنوك لتسلیم القروض بسبب ترسیم الأملاك العقاریة خاصة باسم الرجل فضلا على عدم 

ضروریا في جمیع المعاملات والقطاعات مواكبة المرأة للتطورات التكنولوجیة التي صارت الیوم عنصرا 
  بمختلف أصنافها.

من جانب آخر وسعیا لتخفیف الأعباء الجبائیة على المرأة التي لیس لها موارد تم اقرار العمل بالقانون 
المتعلق بإعفاء الهبات بین الأسلاف والأحفاد وبین الأزواج من معلوم التسجیل النسبي فأصبحت ترسم 

  علوم قار محدد بمائة دینار.بالسجل العقاري بم
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وفي مجال الحصول على التمویل یتمیز التشریع التونسي بتعدد مصادر التمویل فبالإضافة الى 
المصدر التقلیدي المعروف وهي القروض البنكیة فان العدید من الآلیات الاخرى من شانها ان تساعد 

ون المطالبة بضمانات مسبقة من ذلك على بعث المشاریع من قبل المرأة او الرجل على حد السواء د
  الیة اللجوء الى شركات الاستثمار ذات رأسمال مخاطر والایجار المالي.

من جهة أخرى وفي نطاق تیسیر بعث المؤسسات، كرس المشرع منذ إصدار مجلة التشجیع على 
یرة سیاسة الاستثمار مبدأ حریة الاستثمار كبدیل عن الترخیص فاتبعت البلاد خلال السنوات الأخ

تهدف الى إلغاء التراخیص الإداریة التي تحول دون ممارسة الأنشطة التجاریة وذلك لحفز المبادرة 
الفردیة وتعویضها بكراس الشروط المصادق علیها من الجهات المختصة فضلا على تیسیر إجراءات 

وحد بوكالة بعث المؤسسات في اطار مجلة التشجیع على الاستثمار من خلال تولى الشباك الم
  النهوض بالصناعة العمل التكفل بجمیع الإجراءات المتعلقة ببعث الشركة خلال اربع وعشرین ساعة.

وقد تم بمقتضى قانون حفز المبادرة الاقتصادیة اقرار العمل بإحداث خلیة تعنى حصریا ببعث 
ین. كما تم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال مع المتدخل

ولأول مرة التنصیص على إمكانیة مشاركة المؤسسات الصغرى في المناقصات العمومیة التي كانت 
حكرا على المؤسسات ذات حجم معین ولدیها قدرة كبیرة على المنافسة كما اقر هذا القانون العمل 

ویلها الى مشاریع بنظام محاضن المؤسسات التي تعمل على مساعدة الباعثین على بلورة أفكارهم وتح
یواء هذه المشاریع لمدة زمنیة محددة. بالإضافة الى ذلك اقر هذا القانون تشجیعات  جاهزة للإنجاز وإ
وحوافز جبائیة هامة في إطار الانتصاب بالمناطق الجهویة من خلال طرح المداخیل والأرباح المتأتیة 

طبیعیین والضریبة على الشركات من الاستثمارات فیها من أساس الضریبة على دخل الأشخاص ال
  بالإضافة الى إعفاءات من معالیم الانخراط للتغطیة الاجتماعیة. 

إذا كان الإطار التشریعي العام یحفز المرأة على الدخول في جمیع الأنشطة الاقتصادیة إلا أنه لا  
وبات المتعددة یحقق استقلالیتها من هذه الناحیة. اذ تبقى مسألة بعیدة عن الواقع بالنظر للصع

والمختلفة التي تعترض المرأة منها ما هو متعلق بالسیاسات المتبعة، ومنها ما هو متعلق بالوضع 
 .الاجتماعي للمرأة ككل ومنها ما هو متعلق بالوضع الاقتصادي

  الارث مسألة 3.2.4

ادلة ان الحصول على الموارد مثل الأرض والملكیة والقروض ووسائل الإنتاج یجب ان یكون بطریقة ع
لا تمییز فیها وبالاطلاع على النصوص التشریعیة نلاحظ حمایة كبیرة للملكیة وخاصة الملكیة العقاریة 
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من خلال مسك سجل عقاري ینص على جمیع الوضعیات التي تسلط على العقار والمالكین له. الا 
ا بحقها في الملكیة انه بالنسبة للمرأة لا تزال العدید من العوائق تحول دون حصول المرأة وانتفاعه

  بالطریقة المساویة للرجل. واولى هذه العوائق تجد أصولها في القواعد الشرعیة. 

ا من المیراث یفوق مناب الأنثى. ابً نَ كَرَ مَ س تونس مبدأ منح الذَّ ه  تكرّ ه لا یجب السهو عن أنّ إلاّ أنّ
ل من الدستور السابق ذاته تكفل تونس للمرأ ة الحق في الإرث وتحیط هذا عملا بأحكام الفصل الأوّ

  الحق بجملة من الضمانات الناجعة.

فمن جهة أولى، فقد تدخل المشرع بإقرار الأحكام المتعلقة بالردّ بما یعني أنّ المرأة ترث في غالب 
نا من التركة في حین أنّ الوارث بالتعصیب  الأحیان بوصفها وارثا بالفرض بمعنى أنها ترث منابا معیّ

ن التركة بعد حصول جمیع الوارثین بالفرض على مناباتهم وقد یحصل أن تستغرق یرث الباقي م
منابات أصحاب الفروض جمیع التركة فلا یبقى للعاصب شيء وذلك تطبیقا للقاعدة العامة التي یتمّ 
ر الحیاة والمجتمع وهو أن  فیها تفضیل الأقرب على الأبعد في المیراث وتجسیما لأحد مظاهر تطوّ

  .تركات أصبح الیوم ثمرة عمل الزوجین والأبناء أكثر منه نتیجة للتوارث بین الأقاربتكوین ال

ث من الإیصاء بجمیع  ومن جهة ثانیة، فقد منع القانون التونسي الإیصاء للوارث وذلك لمنع المورّ
تركته لأبنائه الذكور كما أُقرت مؤسسة مرض الموت للحیلولة دون تحایل المورث على حقوق بعض 

ورثة وخاصة منهم النسوة بالتفویت في الأملاك بمقابل خیالي أو بمقابل بخس وتمّ أیضا إقرار ال
  مؤسسة الوصیة الواجبة بین أولاد الابن وأولاد البنت على حدّ السّواء وحصرها في الطبقة الأولى.

أة والرجل على الرغم من ذلك لا یزال الجدل في تونس قائما منذ عدة سنوات حول قضیة مساواة المر 
في الإرث. ذلك أن المرأة التونسیة وعلى الرغم من الحقوق الواسعة، التي تتمتع بها مقارنة بأخریات 
في العدید من الدول العربیة والإسلامیة، إلا أن قانون الإرث المستمد من الشریعة الإسلامیة لم تشمله 

تطالب جمعیات نسائیة وحقوقیون  . ومنذ سنوات1956تعدیلات مجلة الأحوال الشخصیة الصادرة عام 
ضرورة إعادة النظر في مسألة وببتعدیل هذا القانون لیتوافق مع المواثیق العالمیة لحقوق الإنسان، 

مراجعة بنود مجلة الأحوال الشخصیة لتنال المرأة نفس القدر من بتوزیع المیراث بین الذكر والأنثى و 
  ر قانونیة. المساواة والعدل في مسألة الإرث من وجهة نظ
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  الجبائي النظام 4.2.4

على الصعید الجبائي، یتمیز النظام الجبائي التونسي بتعدد نصوصه وتشتتها فضلا على تنوع المحاكم 
التي یمكن اللجوء الیها فتكون في أطوارها الأصلیة من أنظار محاكم الحق العام لینتقل النزاع عند 

یما یتعلق بالمرأة لم یخصها التشریع الجبائي بأحكام الطعن بالتعقیب امام أنظار المحكمة الإداریة. وف
على مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات  بالاطلاعخاصة ولكن 

  یتبین ان البعض من أحكامه تبنت مفهوم رئیس العائلة كمعیار للانتفاع بالتخفیضات الجبائیة. 

"ان رئیس العائلة هو الزوج والمطلق الذي في كفالته ابناء ه المجلة في فصلها الخامس على ذفتنص ه
عندما تثبت ان الزوج "والارمل والمتبني" وبالنسبة للزوجة اعتبر نفس الفصل انها تعتبر رئیسا للعائلة 

لیس له دخل اثناء السنة السابقة لسنة توظیف الضریبة او عندما تتزوج وتحتفظ بكفالة ابنائها من زوج 
من نفس المجلة منح الأم حقوق رئیس العائلة في حالة انتقال الحضانة  40ن الفصل كما ا اخر".

  إلیها لتنتفع بالطرح من قاعدة الأداء.

ویكرس هذا الفصل تمییزا واضحا بین المرأة والرجل من خلال اعتماده على مؤسسة رئیس العائلة في 
ریبة على دخلها المتأتي من مجال الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین فالزوجة تخضع للض

الأجور والمرتبات او مداخیل متأتیة من املاك عقاریة أو القیم المنقولة او غیرها دون ان یكون لها 
من مجلة الضریبة وذلك  40الحق في التخفیضات المشتركة المخولة لرئیس العائلة بمقتضى الفصل 

ان الأطفال الذین هم في الكفالة الى غیر بان تتولى طرح المبالغ المنصوص علیها بذلك الفصل بعنو 
فالمشرع التونسي لم یتبن مبدأ التوظیف على أساس الدخل الجملي للعائلة الا انه في المقابل لم  ذلك.

یمكن الزوجة التي لیست لها صفة رئیس العائلة من التمتع من التخفیضات المشتركة والحال انها 
  زوج وبنفس النسب.خاضعة للضریبة على دخلها مثلها مثل ال

من جهة أخرى وفي نطاق تیسیر بعث المؤسسات، كرس المشرع منذ إصدار مجلة التشجیع على 
الاستثمار مبدأ حریة الاستثمار كبدیل عن الترخیص فاتبعت البلاد خلال السنوات الأخیرة سیاسة 

ذلك لحفز المبادرة تهدف الى إلغاء التراخیص الإداریة التي تحول دون ممارسة الأنشطة التجاریة و 
الفردیة وتعویضها بكراس الشروط المصادق علیها من الجهات المختصة فضلا على تیسیر إجراءات 
بعث المؤسسات في اطار مجلة التشجیع على الاستثمار من خلال تولى الشباك الموحد بوكالة 

  اربع وعشرین ساعة.النهوض بالصناعة العمل التكفل بجمیع الإجراءات المتعلقة ببعث الشركة خلال 
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وقد تم بمقتضى قانون حفز المبادرة الاقتصادیة اقرار العمل بإحداث خلیة تعنى حصریا ببعث 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال مع المتدخلین. كما تم 

میة التي كانت ولأول مرة التنصیص على إمكانیة مشاركة المؤسسات الصغرى في المناقصات العمو 
حكرا على المؤسسات ذات حجم معین ولدیها قدرة كبیرة على المنافسة كما اقر هذا القانون العمل 
بنظام محاضن المؤسسات التي تعمل على مساعدة الباعثین على بلورة أفكارهم وتحویلها الى مشاریع 

یواء هذه المشاریع لمدة زمنیة محددة. بالإضافة الى  للإنجازجاهزة  ذلك اقر هذا القانون تشجیعات وإ
وحوافز جبائیة هامة في إطار الانتصاب بالمناطق الجهویة من خلال طرح المداخیل والأرباح المتأتیة 
من الاستثمارات فیها من أساس الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 

  ماعیة. بالإضافة الى إعفاءات من معالیم الانخراط للتغطیة الاجت

إذا كان الإطار التشریعي العام یحفز المرأة على الدخول في جمیع الأنشطة الاقتصادیة إلا أنه یحقق  
استقلالیتها من هذه الناحیة. اذ تبقى مسألة بعیدة عن الواقع بالنظر للصعوبات المتعددة والمختلفة التي 

ا هو متعلق بالوضع الاجتماعي للمرأة هو متعلق بالسیاسات المتبعة، ومنها م اتعترض المرأة منها م
  ككل ومنها ما هو متعلق بالوضع الاقتصادي.

  القرار اتخاذ مواقع مستوى وعلى السیاسي الصعید على 5.2.4

سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص أو على مستوى الهیاكل  مواقع القرار فيغیاب المرأة یلاحظ 
  ومؤسسات الدولة.

مؤسسات العمومیة لا تمثل المرأة في الوزارات أو المجالس والهیئات العمومیة فبالنسبة لهیاكل الدولة وال
أُ في أغلب الأحیان سوى منصب وزیرة المرأة أو الصحة  سوى نسبة ضئیلة. والملاحظ أن المرأة لا تتبوّ

  على الرجل أو أنها غیر قادرة على الإشراف علیها. اوكأن الوزارات الأخرى حكر 

أة بحضور محتشم في مختلف المواقع الهامة وان ذلك لیس دلیلا على محدودیة وقد اتسم موقع المر 
 المسیرة وهي في غالب الاحیان تجد راسبا المرأةقدراتها بل ناجم عن النمطیة في التفكیر والتعامل مع 

  المرأة لمناصب هامة.  ءتبو وأحیانا عقائدیا یحول دون قبول  وموروثا تقلیدیا

لخاصة تجدر الملاحظة ان التطور الهام الذي عرفته مختلف المیادین وعلى صعید المؤسسات ا
الاقتصادیة لم یواكبه تطور على مستوى النصوص التشریعیة التي لها علاقة مباشرة مع المجالات 
الاقتصادیة والتي من شانها ان تؤثر على التمكین الاقتصادي للمرأة بصورة ایجابیة. فمجلة الشركات 
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عتبر اهم اطار قانوني في المجال قانون التجاري تفتقر إلى نصوص تفعل دور المرأة التي ت التجاریة
في اتخاذ القرار داخل هیاكل التسییر بالمؤسسة وذلك بالتنصیص مثلا على أن مجلس الإدارة یجب أن 

  تتضمن على نسبة دنیا من النساء داخله.

  

  یاتالسیاق الوطني المتعلق بالسیاسات والبرامج والاستراتیج 3.4

لتشجیع  مقاربة خاصة وذات قیمة موجهة ةالاقتصادیة والاجتماعی الاستراتیجیاتو السیاسات لم تعتمد 
لم تولي أهمیة تذكر لسیاسات  12التنمیة التي تجاوز عددها  تفمخططا المشاركة الاقتصادیة للمرأة.

لمشاركة وى الضعیف ل. وقد یعزي المستالمشاركة الاقتصادیة للمرأة مخصصة لتطویر تأو استراتیجیا
في تونس إلى غیاب توجه استراتیجي مترجم إلى سیاسات مضبوطة في میدان الرفع  الاقتصادیة للمرأة

الحاصل للمرأة  من الأداء الاقتصادي للمرأة. وقد یوجد في ذلك بعض تفاسیر للمفارقة بین التطور
  ة في المیدان الاقتصادي.عدم تحویله إلى مكتسبات موازیالتونسیة في المیدان الاجتماعي و 

دمج بعد النوع الاجتماعي في  فإن في أوائل التسعیناتاللجنة الوطنیة للمرأة والتنمیة ورغم انشاء 
تمكین الوزارات القطاعیة من اتخاذ التدابیر الملائمة لإضفاء مزید من النجاعة على و التخطیط الوطني 

. وكان الهدف من إحداث بعض الأحیان منعدماكان محدودا وفي  مشاركة المرأة في عملیة التنمیة
وقیاس  اللجنة توفیر الظروف السانحة بتحقیق الاهداف المرسومة من خلال تخصیص الأموال اللازمة

ي و تصحیح الوضع كلما وجدت وتیرة التقدم نحو تحقیق المساواة بین الجنسین على المستوى القطاع
ن تتم مأسسة التحلیل حسب النوع الاجتماعي في جمیع وبفضل هذا النهج، فإنه من المرجح ا. عقبات

القطاعات على أن تتم إتاحة الموارد البشریة والمالیة اللازمة لذلك. لكن التقییم الخاص بالخطط 
حشد الموارد لتحقیق الأهداف ؛ كما أفرز أنه تم اعادة صیاغة نفس  السابقة قد افرز نقصا في

شر والحادي عشر فیما یتعلق بمشاركة المرأة في المجالات الأهداف بالنسبة الى المخططین العا
  .الاقتصادیة والسیاسیة أو باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في السیاسات والبرامج وآلیات الإحصاء
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مقاربة النوع الاجتماعي في تحلیل أضحى من الضروري اعتماد وفي تحدید السیاسات والبرامج 
السیاسات والبرامج. ویؤكد مفهوم النوع  تلك مزید من النجاعة على الظواهر الاجتماعیة وفي إضفاء

نما تضبطها الثقافات المختلفة،  الاجتماعي على أن العلاقات بین الرجال والنساء لیست تلقائیة وإ
وبالتالي قابلة للتغییر بتطور القیم والمعاییر السائدة في مختلف المجتمعات والأزمنة خلافا للصفات 

  الثابتة التي یولد بها الإنسان. البیولوجیة

ویعمل مفهوم النوع الاجتماعي على دراسة العلاقات المتداخلة بین المرأة والرجل في المجتمع التي 
تتسم غالبا باختلال التوازن بین الجنسین نتیجة المكانة الدونیة التي تحتلها المرأة غالبا مقارنة بالرجل. 

ضرورة القضاء على مختلف مظاهر التمییز ضد المرأة، وتحقیق  وتؤكد مقاربة النوع الاجتماعي على
العدالة، وضمان المساواة بین الجنسین في الاستفادة من الفرص والسیطرة على الموارد واستخدامها. 
ویخضع توزیع الأدوار حسب النوع الاجتماعي إلى التغیر الاجتماعي الناتج عن عدة عوامل 

  مان تكافؤ الفرص بین الجنسین.وبالخصوص التنمیة المطالبة بض

على أنه یتعذر تحقیق التنمیة المستدیمة دون  أكد عدد من المستجوبین وبینت الدراسة المیدانیة أن
مشاركة المرأة في مختلف المجالات. ولكن أقر البعض منهم بأن تبني مقاربة النوع الاجتماعي في 

بصفة آلیة. كما لاحظ بعض المستجوبین تواصل  صیاغة البرامج والمشاریع وتنفیذها وتقییمها لا یتم
اعتماد سیاسات تدخل ترتكز على أنشطة تنمویة لفائدة الفئات النسائیة ولا تعمل على إعادة بناء 
العلاقات بین الجنسین، وهو ما لا یخدم بالضرورة تكافؤ الفرص بین الجنسین بل یكرس أحیانا وضعیة 

  تحملة مسؤولیة أكبر دون سیطرة أفضل على الموارد. النساء الدونیة عندما تصبح المرأة م

ي مسار التنمیة مسألة تمكین المرأة الاقتصادي ف إدراجضرورة كما أوصى عدد من المستجوبین ب
خاصة وأن تجربة عدد من المشاریع الصغرى النسائیة بینت في بعض الأحیان أنها تزید، المحلیة، 

أن تعرف مشاركتها في اتخاذ القرار تطورا إیجابیا في حسب قولهم، من عبء باعثة المشروع دون 
 الأسرة والمجتمع.
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قلة اهتمام المشاریع بـ: " جمعیة دعم التنمیة الذاتیةوفي تقییمها لتدخل الجمعیات، تقر منشطة ب
 لفائدة الفئات النسائیة. التدخلعملیة عرقل ییمكن أن  ، وهو ماالتنمویة الموجهة للمرأة بالفئات الرجالیة

". تبقى عد توعیة الرجال ضرورةالنسبة إلى بعض الرجال مشكلا، لذلك تكما یمثل نجاح المرأة ب
الأنشطة التنمویة التي تستهدف الفئات النسائیة قلیلة الانفتاح على الفئات الرجالیة، وهو ما یمكن أن 

یة" و"الرجالیة" في ومن التفاعل بین الرؤى "النسائ لاختلاط بین الجنسین في الفضاء العامیحد من ا
  الحیاة الجماعیة، من جهة، وتطویر مقاومة ذكوریة تجاه تطور النساء، من جهة أخرى.

   الآلیات والمؤسسات الوطنیة 4.4

  بالمرأة النهوض اجل من المرأة وزارة لعمل والمكملة المساندة الافقیة الهیاكل 1.4.4

  والتكوین المهنيوزارة التشغیل  1.1.4.4

اكل الراجعة لها بالنظر جملة من البرامج تهدف إلى تیسیر إدماج تدیر هذه الوزارة عن طریق الهی
طالبي الشغل وخاصة منهم الفئة الشبابیة دون أي تمییز حسب الجنس. وتعدّدت هذه البرامج والآلیات 
لتأخذ في الاعتبار الضغوط المسجلة على سوق الشغل وخصائص هذه السوق. وتوفّر هذه البرامج 

  التأهیل والإدماج. ویمكن في هذا الإطار الإشارة إلى البعض من هذه البرامج:فرصا إضافیة للتكوین و 
  برنامج التشجیع على تشغیل الشباب ویتضمن برنامج التربصات للإعداد للحیاة المهنیة لحاملي

شهادات التعلیم العالي وبرنامج التربصات للإعداد للحیاة المهنیة لمن هم دون الصنف من طالبي 
مج عقود التشغیل والتكوین. وتهدف هذه البرامج إلى تمكین المتربص من الاطلاع الشغل وبرنا

على ظروف العمل الحقیقیة داخل المؤسسة وتنمیة قدراته في العمل وتیسیر إدماجه في الحیاة 
ألف منتفعا كانت فیهم حصة المرأة تفوق  40حوالي  2007المهنیة. وقد انتفع بهذه الآلیات سنة 

  ذه الهیكلة تساوي الحظوظ في الانتفاع ببرامج التأهیل والإدماج. . وتبرز ه57٪
  صندوق الإدماج والتأهیل المهني الذي تمّ احداثه بهدف تنشیط سوق الشغل لا سیما من خلال

تلبیة حاجیات المؤسسة الاقتصادیة من الید العاملة المختصة غیر المتوفرة في السوق عبر 
ساعدة على بعث المؤسسات الصغرى. وقد انتفع بتدخلات الصندوق التأهیل أو إعادة التأهیل والم

من  ٪62ألف من النساء وهو ما یوافق أكثر من  8.6ألف منتفع منهم  13.7حوالي  2007سنة 
  المجموع.
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  توفرّ الوزارة المعنیة، عبر الوكالة التونسیة للتشغیل والعمل المستقل، جملة من الخدمات تتصل
بعث المشاریع على غرار برنامج "بعث المؤسسات وتكوین الباعثین أساسا بالمساعدة على 

)CEFE) "وطریقة "تصرف أمثل في مؤسستك (GERME...( 

  برنامج "أمل": مباشرة بعد اندلاع الثورة وقیام الحكومة الانتقالیة تم الاعلان عن برنامج أمل
ولا یقتصر  العلیا.لاستیعاب وتشغیل العاطلین عن العمل خاصة من ضمن صاحبي الشهادات 

ة  هذا البرنامج على حصول طالبي الشغل من المتحصلین على شهادات علیا على منحة تشجیعیّ
د فحسب بل یشمل كذلك المرافقة النشیطة لطالبي الشغل قصد إدماجهم في الحیاة  200قیمتها 

لة في التكوین والمر  ة مختلفة متمثّ ة وذلك من خلال إتباع مسالك توجیهیّ افقة المشخّصة العملیّ
ة. وتجدر الإشارة أنّ مدّة التمـتّع بهذه المنحة لا تتجاوز السنة. عادة التأهیل والتربصات المیدانیّ  وإ

تتمثل المرافقة النشیطة لطالبي الشغل في تطویر كفاءاتهم و توسیع حظوظهم للحصول على 
عادة coachingة (موطن شغل. وتشمل المرافقة النشیطة عملیات التكوین والمرافقة المشخص ) وإ

) وكذلك تربصات reconversionالتأهیل بالنسبة لأصحاب الاختصاصات صعبة الإدماج (
ة والجمعیات. ة بالقطاعین العمومي والخاص والمنظمات المهنیّ   میدانیّ

  ة من خریجي التعلیم العالي ومن المتحصلین على و ل مرّ ینتفع ببرنامج "أمل" طالبو الشغل لأوّ
أشهر  6سامي من خریجي التكوین المهني والعاطلین عن العمل لمدّة لا تقل على شهادة تقني 

ة من خریجي التعلیم العالي  ل مرّ ة. كما بإمكان طالبي الشغل لأوّ منذ الحصول على الشهادة العلمیّ
ونظرا لحداثة  والذین استفادوا سابقا من إحدى آلیات التشغیل الانتفاع أیضا من برنامج أمل.

وانطلاقته البطیئة فان تقییم مردودیته واثره على تمكین المرأة ولا سیما الفتیات  المشروع
  المتخرجات من الجامعة یبدو صعبا.

  البرنامج الوطني لتعلیم الكبارو  وزارة الشؤون الاجتماعیة 2.1.4.4

ن ثلاث مراحل أساسیة وهي مرحلة ما قبل محو  2000تم سنة  بعث برنامج وطني لتعلیم الكبار یتضمّ
ر من الأمیة ومرحلة المتابعة. ویعتمد البرنامج صیغ تعلیمیة مرنة تلائم ظروف الأ میة ومرحلة التحرّ

الدارسین الاجتماعیة والاقتصادیة وتتمثل في التعلیم الحضوري والتعلیم المكثف والتعلیم المسند والتعلیم 
ج إلى حدّ الآن من تحریر لفائدة العامل حسب ظروف نشاط المؤسسة التي یعمل بها. وقد مكّن البرنام

منهم متواجدون في الوسط  ٪54منهم هم من النساء و ٪78ألف دارس من الأمیة  460أكثر من 
الریفي. وفي الوقت الحالي أي بعد الثوة وحیث تم تجمید نشاط هیاكل الاتحاد الذي كان من ضمن 
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مردودیته واثره على تمكین  منفذي البرنامج فان البرنامج شهد تذبذبا في الجهات بحیث یصعب تحدید
  المرأة.

  )21-21الصندوق الوطني للتشغیل ( 3.1.4.4

فهو یهدف عن طریق تدخلاته  2000لصندوق الوطني للتشغیل بمقتضى قانون المالیة لسنة اأحدث 
  :على مستوى التكوین والتأهیل والإدماج إلى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل خاصة عن طریق

 ي الكفاءات المهنیة في إطار أشغال وأنشطة ذات مصلحة عامة.برامج تمكّن من تشغیل فاقد  
 .أنشطة ومشاریع خصوصیة للتشغیل المستقل  
  عملیات وبرامج تمكّن من رفع قدرة طالبي الشغل على الاندماج في الحیاة المهنیة كأجراء أو

  مستقلین.
 .عملیات إعادة التأهیل والإدماج المهني  

لى موفى سبتمبر وقد انتفع بتدخلات الصندوق منذ  ألف منتفع كانت  846حوالي  2008إحداثه وإ
  .٪43حصة المرأة بینهم 

  وزارة التربیة 4.1.4.4

بالتوازي مع مختلف المشاریع التي یتم انجازها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أو البنك الدولي والهادفة 
ات التلامذة ذكورا كانوا أم إناثا إلى مزید الارتقاء بأداء منظومة التربیة والتكوین وبالتالي تحسین مكتسب

وضمان مواصلتهم للدراسة في أحسن الظروف تدیر الوزارة المعنیة في إطار حرصها على تكریس 
مبادئ المساواة والإنصاف بین كل التلامیذ وكل المدارس برنامجا خصوصیا أطلق علیه اسم "برنامج 

إلى تحسین ظروف الدراسة والعمل والحدّ من المدارس ذات الأولویة التربویة". ویهدف هذا البرنامج 
سناد هذه المدارس عددا من ساعات الدعم والتدارك وتمكینها من  ظاهرة الأقسام متعددة المستویات وإ
قاعة متعدّدة الاختصاصات إلى جانب اعتماد تنظیمات بیداغوجیة مرنة. كما تهدف الخطة الى الحد 

س الفتیات نظرا لطول المسافات بین البیت والمدرسة وعدم من الانقطاع المبكر عن التمدرس الذي یم
  توفر المرافق الاساسیة الخاصة بالفتیات.

 البنك التونسي للتضامن 5.1.4.4

  وتهدف إلى : 1997البنك التونسي للتضامن هو مؤسسة مالیة تم إحداثها سنة 
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 ف مساندة أصحاب المشاریع الصغرى محدودي الإمكانیات بتوفیر فرص التمویل في مختل
  الأنشطة الحرفیة والفلاحیة والصناعیة والتجاریة وغیرها ؛

  التدخل في الوسطین الحضري والریفي لمواصلة المجهودات المبذولة على مستوى البنیة الأساسیة
  والمرافق الاجتماعیة ومواطن الرزق ؛

 .ترسیخ عقلیة العمل والمبادرة والاعتماد على الذات  

لى موفى أوت وقد أسند البنك التونسي للتضام ألف قرضا انتفعت  97حوالي  2008ن منذ إحداثه وإ
  منها.  ٪31المرأة بقرابة 

ف في نظام القروض الصغیرة الذي أحدث سنة  وبالتوازي مع هذه المشمولات، عهد إلى البنك بالتصرّ
بهدف استكمال حلقات منظومة التمویل وذلك باستهداف العائلات محدودة الدخل من خلال  1999

عدتها على الحصول على قروض صغیرة لبعث أنشطة منتجة أو لتحسین ظروف عیشها. ویتم مسا
  إسناد هذه القروض من طرف الجمعیات سعیا إلى ضمان الوصول بأیسر وأنجع السبل إلیها.

لى موفى أوت  ألف انتفعت  285ما یناهز  2008وقد بلغ عدد القروض المسندة منذ إحداث النظام وإ
  من مجموعها. ٪40المرأة بـ

  الجمعیات التنمویة 6.1.4.4

تخضع  معدل جمعیة في كل معتمدیة. ما یفوق جمعیة أي 289یناهز عدد الجمعیات التنمویة في 
 2000إلى قانون الجمعیات. تم بعثها منذ سنة  یر حكومیةالجمعیات التنمویة بصفتها منظمات غ

وزیر المالیة. تسترجع  وتخضع إلى تمویلات بنوك التضامن حسب عقد سنوي وترخیص خاص من
شهرا وبأقساط متفاوتة تراعي قدرات  36القروض الممنوحة الى المستفیدین على مهل خلال 

المستقرضین. وتتجه القروض الصغرى التي تسندها الجمعیات التنمویة في مضمونها إما لبعث أو 
لا تتجاوز قیمتها آلاف دینار أو قروض لتحسین ظروف العیش و  5تدعیم مشروع ولا یتجاوز سقفها 

دینار، وهذا ما یصبغ علیها الطابع التنموي والاجتماعي ولكن بضمان أجر أصحابها  700القصوى 
  أو بضمان شخص آخر بشرط التعهد.

و تفید الأرقام أن حجم القروض الصغرى المسندة عن طریق الجمعیات التنمویة بلغ على الصعید 
%  81جمعیة حققت نسبة استخلاص في حدود  185ملیون دولار موزعة على  90الوطني حوالي 

  عائدة جلها من الجمعیات المحلیة.
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وهو تحت  1997ویتم تنفیذ هذه المشاریع عن طریق آلیة البنك التونسي للتضامن الذي تأسس سنة 
نشاء مصادر  إشراف مشترك بین وزارة المالیة والبنك المركزي التونسي، ویهدف إلى توفیر التمویل وإ

شخاص الذین لا تتوفر لدیهم الموارد اللازمة أو الضمانات الكافیة لبعث مشاریع. وشملت دخل للأ
المشاریع الناجحة عدة مجالات كالفلاحة والصناعات التقلیدیة التي تم تمویلها من قبل جمعیات 

  القروض الصغرى. 

  منظمة أندا العالم العربي لدعم أصحاب المشاریع الصغرى 7.1.4.4

هي منظمة غیر حكومیة تهدف الى دعم صاحبات المشاریع الصغرى لعربي منظمة أندا العالم ا
القاطنات في الأحیاء الشعبیة الفقیرة للمدن التونسیة، من خلال تقویة قاعدتهن الاقتصادیة وتمكینهن 
من خدمات مالیة وفسح المجال أمامهن لإبراز طاقتهن، وذلك في إطار رؤیة شاملة لمقاربة تمكین 

بسبب غیاب » الممنوعین»ستهدف ذوي الاحتیاجات الخاصة ومحدودي الدخل و المرأة. وهي ت
  الضمانات من الحصول على قروض بنكیة.

ل  ملیون  480ألف حریف في مختلف الجهات بمبلغ جملي قیمته أكثر من  160حالیا » اندا«تموّ
٪ وقروض 66والي دینار. هذه التمویلات موزعة بین مشاریع تجاریة وصناعة وخدماتیة بما یقارب ح

ن 19٪ وقروض تعلیم 4تحسین مسكن  خدمات غیر » اندا«٪. وهي خدمات مالیة مباشرة. كما تؤمّ
مالیة مثل تنظیم حلقات تحسیسیة حول التثقیف المالي والتدریب التقني وتدریب في التصمیم والجودة 

  والارشاد الزراعي والمعارض والحفلات.

ألف حریف  200فیذیة للمنظمة بـ" ان اندا تأمل في الوصول الى ، اكدت المدیرة التنوفي تصریح لها
علما وأن أكثر من ملیون شخص في  .2015ألف حریف عام  500وبلوغ عدد  2011نهایة عام 

 2010تونس یحتاجون الى القروض الصغرى وفقا لما أثبتته دراسة أشرف علیها الاتحاد الأوروبي عام 
  صغر في تونس".تمّ انجازها حول سوق التمویل الأ

  -كوثر-مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث 8.1.4.4

یولي كوثر التمكین الاقتصادي للمرأة أهمیة بالغة ضمن انشطته البحثیة والتدریبیة والاتصالیة 
والشبكیة. ویتجسد هذا الاهتمام من خلال ما انجزه من اعمال حول مواضیع "المرأة والفقر" و"النساء 

عمل غیر المهیكل والمساواة حسب النوع الاجتماعي". ومن بین هاته البرامج صاحبات الاعمال" وال
  نذكر:
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  وتتمثل اهدافه القصیرة المدى 2006برنامج رواد الاعمال واحداث المؤسسات: الذي انطلق سنة .
في استخدام شبكة المدربین الاكفاء والمتمرسین بغایة تكوین شبكة من المستشارین الاكفاء في 

. عمال مختصون في التخطیط المالي والخیارات الصناعیة والتقنیة والبحث عن الأسواقادارة الا
متدربا نصفهم من النساء في انجاز مشاریعهم والبحث عن  55وبفضل هذا البرنامج انطلق 

أفضل الموارد المالیة او فرص الاعمال المثلى. وقد نفذ المشروع بشراكة مع برنامج الخلیج 
ات الامم المتحدة الانمائیة والیونیدو ومركز المسیرین الشبان بتونس والغرفة العربي لدعم منظم

  الوطنیة للنساء صاحبات المشاریع الصغرى.
 بلدان عربیة وكان الهدف منه مزید تشریك المرأة في  8برنامج "الحوكمة المحلیة" الذي غطى

 الحكم المحلي ومشاركتها في صنع القرار"

  ار المنتفعاتمن منظالآلیات البرامج و  5.4

لمعالجة هشاشة المكاسب المتحصل علیها من قبل التونسیات والعمل على النهوض بأوضاعهن 
خاصة في مجال التمكین الاقتصادي، اتجهت الدولة نحو إحداث عدد من الآلیات المؤسساتیة العامة 

ضفاء م زید من والخصوصیة للإسهام في الجهود المبذولة لضمان تكافؤ الفرص بین الجنسین وإ
  في المیدان الاقتصادي. تبعةالنجاعة على السیاسات الم

  المؤسساتیة الآلیات أداء 1.5.4

المعنیة بالتمكین الاقتصادي  أداء المؤسسات الحكومیة عن رضاالقلة عن عدد من المستجوبات عبر 
عن  لم أسمع: "حرفیة (ولایة زغوان)، بشكل خاص. وتقول منیرة المرأة الریفیةالتي تستهدف  عموما،

". في وما قدمته للنساء في الریف ل عن دورها في مجال المرأة الریفیةزارة المرأة إلا في التلفاز. أتساءو 
، أصبح 2011جانفي  14ظل التحولات الاجتماعیة والسیاسیة التي تعیشها البلاد التونسیة بعد 

منها التي كانت تعاني من  ، خاصةداریةالإتجاه أداة الأجهزة  مالمواطنون أكثر تعبیرا عن انتقاداته
  التوظیف السیاسي وتستخدم من أجل الدعایة السیاسیة بالأساس.
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قلة رضاها عن تدخل المؤسسات التنمویة عن أدائها في مرافقة المستجوبات عن  بعض تر عبو 
نتیجة  الفشلالمشاریع عرف عدد من حرفیة (ولایة جندوبة)، قالت: " باعثات المشاریع. فمثلا صالحة،

ختیار غیر الصائب للمستفیدین. كما أن الجمعیات لا تضمن المتابعة الكافیة. فقد واجهت الا
المتابعة الفنیة. فالكثیر من  الذي كنت قد بعثته، ولكن لم أجد صعوبات في مشروع تربیة النحل

لة مثلما حصل لنا مع الأغنام التي لم تكن من سلا ،نتیجة الاختیارات غیر الصائبةأهدرت الأموال 
واجهت العدید من الصعوبات في ". وفي نفس السیاق، صرحت ندى، فلاحة (ولایة نابل): "جیدة

قلة المرشدین ندس فلاحي لمتابعة مشروعي، نظرا إلى غراسة الزیتون. واضطررت إلى التعاقد مع مه
قبل  ". رغم المجهود المبذول منالفلاحة إدارةالدعم الفني من  فأنا لم ألقالفلاحین بمنطقتي. 

المؤسسات التنمویة، تعاني المرافقة المقترحة غالبا من نقائص من شأنها تهدید مشاریع مدرة للدخل، 
 خاصة في المراحل الأولى من بعثها.

  

وبقطع النظر عن تقییمهن لأداء الآلیات المؤسساتیة، تظل انتظارات المستجوبات تجاه الفاعلین في 
أظن أن المستقبل سیكون حرفیة (ولایة جندوبة)، قائلة: "مجال التنمیة قائمة. وقد صرحت سعاد، 

من قبل السیاسیین على المناطق المظلومة والرغبة في القضاء على التفاوت  اأفضل لأن هناك تركیز 
النساء في منطقتي یتمتعن بطاقات كبیرة غیر ". وقالت لمیاء، عاملة یومیة (ولایة منوبة): "الجهوي

". تبقى مسألة الحد الكثیر من النقائص ریع مدرة لدخل قار لأننا نعانيمشا ا لإنشاءمستغلة. نرید دعم
من الفجوات المختلقة بین الجنسین، والجهات، والأجیال من التحدیات الأساسیة في المجال التنموي 

  من أجل تطویر مجتمع أكثر عدالة وتضامنا.

  المعلومة إلى النفاذ 2.5.4

دماج الاقتصادي أمرا بالغ الأهمیة. وقد عبرت الفئات النسائیة یعد النفاذ إلى المعلومات في مجال الان
الأمیة ومتواضعة المستوى التعلیمي عن الصعوبات التي تواجهها في الحصول على المعلومات، 
خاصة في حالة الرغبة في بعث مشروع أو تطویره. ولكن، من خلال تصریحات المستجوبات، یبدو 

مسارات النساء اللاتي یتمتعن بمرافقة الجمعیات التنمویة، كما هو أن هذه الصعوبات تعرف تراجعا في 
حال المستفیدات من دعم جمعیة التنمیة الذاتیة (أسد) والجمعیة التونسیة للتنمیة الذاتیة والتضامن 

  (أطلس).
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أما المستجوبات العاطلات عن العمل، فقد أكدن على صعوبات مختلفة تعرضن إلیها في مسارهن 
بالاندماج الاقتصادي (التكوین، عروض الشغل، مناظرات الانتداب، بعث المشاریع...). على علاقة 

تقول وفاء، عاطلة عن العمل (ولایة منوبة): "تابعت تكوینا في اختصاص قیل لي إنه یمكن معادلته 
مت من قبل وزارة التربیة والتكوین سابقا. لكن تبین لاحقا أن ذلك غیر صحیح وأن المعلومات التي قد

لي في البدایة لم تكن دقیقة إن لم أقل خاطئة". أما فردوس، عاطلة عن العمل (ولایة منوبة)، فتصرح: 
"أردت بعث مشروع روضة أطفال. ویشترط في ذلك اجتیاز مناظرة تنظمها وزارة شؤون المرأة والأسرة 

لم أكن على علم بتاریخ  والطفولة والمسنین. ولكن في كل مرة تفوتني فرصة اجتیاز هذه المناظرة لأنني
إجرائها. وعندما أتصل هاتفیا لا یتم الرد على مكالمتي. كما أن هذه المعلومة لا یتم تعلیقها بمكتب 
التشغیل الذي أنا على اتصال دائم به". وفي إطار المقابلات الجماعیة المنجزة، ذكر عدد من 

ندماج الاقتصادي، وتشتت المعلومات المستجوبین، من الجنسین، بأن تعدد المتدخلین في مجال الا
  بین عدة مصادر، وقلة تحیین المعلومات على شبكة الأنترنت... تمثل عوائق كبیرة في مساراتهم.

 2011جانفي  14ولاحظت بعض المستجوبات العاطلات عن العمل تطورا في اعتماد الأنترنت بعد 
ج الاقتصادي مثل وزارة التكوین المهني من قبل بعض المؤسسات الحكومیة المتدخلة في مجال الاندما

أن استخدام الأنترنت غیر ممكن لكل الأشخاص بسبب قلة  بعضهنوالتشغیل. ولكن، اعتبرت 
  الإمكانیات أو صعوبة السیطرة الكاملة على هذه التكنولوجیا من قبل البعض.

  التمویل 3.5.4

یل أو في تواضع قیمته. أشارت بعض المستجوبات إلى الصعوبات المواجهة في الحصول على التمو 
یظل التمویل ناقصا. فأنا باعثة مشروع فلاحي مندمج (ولایة منوبة): " وفي هذا الصدد، تقول نجلاء،

یخضع  لم أتحصل على قرض رغم المطالب العدیدة التي تقدمت بها. وأنا أعتبر أن إسناد القروض لا
". أما زهرة، باعثة مشروع حقونهاعلى تمویلات وهم لا یست أناس حصلواهناك فإلى شروط واضحة. 

تحصلت على تمویل لبعث مشروعي بصعوبة. وتمكنت فلاحي مندمج (ولایة منوبة)، فقد صرحت: "
یة. فلو تحصلت على من تسدید كل أقساط القرض في مواعدیها. ولكن قیمة التمویل تظل غیر كاف

لي الموجه للفئات النسائیة الدعم الماتمیز ". غالبا ما یكنت طورت مشروعي أكثرتمویل أفضل ل
توفیر الظروف وقد طالبت المستجوبات اللاتي یمارسن أنشطة خاصة هامشیة بالمادیة.  بتواضع قیمته

  هن من إنتاج أفضل.نالتي تمكالضروریة 

تحقیق  المفسرة فشل المشاریع الاقتصادیة النسائیة في هاواختلافل وتجدر الإشارة إلى تعدد العوام
  ي زیادة الدخل ومنها المرتبط بـ :فخاصة المتمثل هدفها الرئیسي 
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  ،خصائص المنتفعات: انتشار الأمیة، تواضع المستوى التعلیمي، قلة تمتعها بالتكوین المؤهل
غیاب المؤهلات الكافیة للتسییر المحكم للأنشطة الإنتاجیة وضمان دیمومتها، قلة تثمین أدوار 

  المرأة في المحیط العائلي والاجتماعي،

 سالیب تدخل المؤسسة التنمویة: انعدام التنویع والتجدید في المشاریع والأنشطة الاقتصادیة أ
المقترحة على المرأة، تواضع قیمة التمویلات المخصصة للمشاریع النسائیة المنتجة، قلة ربط 

  التكوین المقترح بتوظیف التمویل، مرافقة غیر كافیة بالنسبة إلى بعض المنتفعات...

ض النساء عن رغبتهن في الحصول على تمویل قصد إحداث مشاریع صغرى. فصرحت وعبرت بع
أنا أرید تمویلا لاقتناء آلة خیاطة لأعمل في بیتي. وهو ما دلیلة، عاملة یومیة (ولایة منوبة): "

". أما عائدة، عاملة یومیة (ولایة منوبة)، سیمكنني في نفس الوقت من مساعدة زوجي والعنایة بأطفالي
أنا أرغب في الحصول على تمویل لاقتناء طابونة بالغاز الطبیعي لطهي الخبز یقدر ثمنها قالت: "فقد 

 ."أرغب في قرض لأبعث مشروعا في تربیة النحل: "حرفیة (ولایة زغوان)، ". وقالت منجیةدینارا 250بـ
تبقى ، فتقول :"وتذكر أمینة، حرفیة (ولایة جندوبة) بوضع النساء الریفیات في منطقتها بعین دراهم

مشكلتنا التشغیل. نرید أن نعمل. نرید بعث مشاریع في الخیاطة ونسج الزربیة، ولكن القروض 
". حسب هذه الشهادات، تمثل قلة توفیر الموارد المالیة عائقا كبیرا الصغرى غیر متوفرة بالقدر الكافي

  من الفقر. في تطویر التمكین الاقتصادي لدى النساء، خاصة منهن اللاتي یعانین

  المشاریع دیمومة 4.5.4

تتدخل في تونس عدة أطراف حكومیة وغیر حكومیة في دعم قدرات المرأة الإنتاجیة من خلال تركیز 
آلیات وصیاغة برامج تسعى إلى مزید إشراكها في الحیاة الاقتصادیة وتشجیعها على الاستثمار وبعث 

، مما یحد من نجاعتها نتیجة انسحابها المشاریع الصغرى. ولكن یتمیز تدخل البعض منها بالظرفیة
المشاریع التنمویة المستفیدات من المستجوبات العدید من  تطالبالمبكر أحیانا. وفي هذا السیاق، 

(ولایة  جمعیة دعم التنمیة الذاتیةمن مرافقة  ةمستفید تدخلها. تقول منیرة، حرفیة،بضمان دیمومة 
تمثل استمراریة الأنشطة الإنتاجیة ". أن نعمل كامل السنة نتمنى أن یتواصل المشروع. ونرید" :زغوان)

تجارب تنمویة سابقة  ما أكدته عدةالمتدخلة هاجسا دائما نظرا إلى النسائیة إثر انسحاب المؤسسات 
  دى المتساكنین في المناطق المستهدفة.تنمیة ذاتیة ل من صعوبة إحداث
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  الاتساق مع الالتزامات الدولیة 6.4

ر بدایة من إحداث مجلة الأحوال الشخصیة إلى تاریخ آخر عرفت المرأة التو  نسیة نسقا حثیثا في التّطوّ
إجراء متمثل في الإعلان عن رفع جمیع التحفظات التي تم إدراجها عند المصادقة عن اتفاقیة القضاء 

بتاریخ  2011لسنة  103مرسوم عدد  اصدارعلى مختلف أشكال التمییز ضد المرأة وذلك على إثر 
یتعلق بالترخیص في المصادقة على سحب بیان وتحفظات صادرة عن الحكومة  2011أكتوبر  24

المتعلق بالمصادقة على  1985جویلیة  12المؤرخ في  1985لسنة  68التونسیة وملحقة بالقانون عدد 
 بیانوتجدر الاشارة أن هذا السحب لم یشمل ال .اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

الحكومة التونسیة لن تتخذ أي قرار تنظیمي او تشریعي طبقا لمقتضیات هذه  الذي ینص بأن عامال
  .الاتفاقیة من شانه ان یخالف احكام الفصل الاول من الدستور

ذا كانت المرأة قد حظیت بمكانة متمیزة في الوسط العائلي من خلال إحداث آلیات لتدعیم وضعها  وإ
لقوانین التونسیة أخذت بعین الاعتبار الدور الإیجابي الذي یمكن أن تلعبه كأم وزوجة وحاضنة فإن ا

المرأة في الدورة الاقتصادیة بما من شأنه أن یساعدها على تحقیق استقلالیتها وتدعیم دورها ولتحقیق 
تلك الغایة انخرطت تونس في العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تعنى بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 
بالمرأة، فبالإضافة إلى الأدوات الدولیة التي حظیت بها المرأة والتي تم تتویجها بالاتفاقیة الدولیة 
للقضاء على مختلف أشكال التمییز ضد المرأة انخرطت تونس في منهاج برشلونة كما شاركت في 

 الذي أعربت من خلاله عل التزامها بما تمخض عنه من 2006المؤتمر الوزاري لإسطنبول 
استنتاجات، وكان انضمام تونس إلى اتفاقیة الشراكة مع السوق الأوروبیة رهانا أمام البلاد التونسیة بما 
من شأنه أن یحفز اقتصادها ویؤهل مؤسساتها وآلیاتها الداخلیة وتدعیم قدرتها التنافسیة وكان ذلك 

نظومات المتعلقة ببعض دافعا إلى إحداث العدید من التغییرات الهیكلیة والتشریعیة وتعدیل الم
حداث آلیات جدیدة للتمویل بما یمكن من ادماج مختلف مكونات وعناصر المجتمع في  المؤسسات وإ

وقانون  1993الدورة لاقتصادیة في شكلها الجدید. فتم إصدار مجلة التشجیع على الاستثمار سنة 
صدار مجلة الشركات التجاریة وتنقیح القانون المتعلق بمؤسسات القرض وإ  1995الإیجار المالي سنة 

  بالإضافة الى إدخال العدید من التنقیحات علیها.

ن كانت الأدوات الدولیة وسیلة هامة لضمان الحقوق والحریات للأفراد في المجتمع فأنه من  وإ
الضروري ان تكون مصحوبة بإرادة فعالة في تنفیذ الالتزامات الدولیة المترتبة عنها وهو الأمر الذي 

  من خلال القوانین الداخلیة. ینعكس
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بالحقوق الاقتصادیة للمرأة وعملت على إزالة كل أشكال التمییز  الدولیة وقد اهتمت منظمة العمل
ضدها فأصدرت عدید الاتفاقیات التي تهم المرأة العاملة في مجالات حمایة الأمومة وعدم التمییز في 

  الاستخدام والانتداب والمساواة في الأجور.

  تونس على أهم اتفاقات العمل المكرسة لمبدأ المساواة بین الرجل والمرأة:  وصادقت
  1951بشأن المساواة في الأجر الصادرة سنة  100الاتفاقیة رقم.  
  1958بشأن التمییز في الاستخدام والمهنة الصادرة سنة  111الاتفاقیة رقم.  
  بشأن أهداف السیاسة الاجتماعیة. 117الاتفاقیة رقم  
 بشأن سیاسة التشغیل. 122یة رقم الاتفاق 

  المساواة في المشاركة وعدم التمییز لإقرار الفرص المتاحة والعراقیل  7.4

تحظى مسألة المواطنة لدى المرأة باهتمام متزاید في المجتمعات المعاصرة. وتؤكد الأصوات المدافعة 
أخذ القرارات والعمل  عن تجذیر أسس الحكم الرشید دعوتها إلى ضرورة تشریك الفئات النسائیة في

على تطویر التمكین لدیها. وبفضل استفادتها المتزایدة من النظام التربوي والتحاقها المطرد بسوق 
الشغل وتحكمها في صحتها الإنجابیة...، تمكنت المرأة التونسیة من اقتحام الحیاة العامة ومن الارتقاء 

ن بعد من ضمان تكافؤ الفرص بین الجنسین في إلى مناصب القرار. إلا أن المجتمع التونسي لم یتمك
  المشاركة في الحیاة العامة وفي صنع القرار.

ظل الفضاء العام في المجتمع التقلیدي التونسي، على امتداد عدة عصور، حكرا على العنصر 
 الرجالي رغم إسهام المرأة في الإنتاج الاقتصادي العائلي، الحرفي والفلاحي، وبروز شخصیات نسائیة

لعبت دورا هاما في رسم ملامح تاریخ تونس. وعلى الرغم من التحسن المسجل في أوضاع المرأة، ما 
تزال ممارسة المواطنة "النسائیة" تواجه صعوبات عدة ویعرف انخراط المرأة في الحیاة العامة تحسنا 

نسائیة مقارنة بطیئا. وتظل فضاءات المشاركة في تسییر شؤون المجتمع أقل انفتاحا على الفئات ال
بالفئات الرجالیة بالرغم مما تقره روح القوانین للجنسین على حد السواء من حق الإسهام في تجسیم 

  مفهوم الإرادة العامة.

وقد مكنت الدراسة المیدانیة من الوقوف على عدة نقاط هامة فیما یتعلق بالفرص المتاحة والعراقیل 
عدد من المستجوبین على ضرورة النهوض  قد أشارف .یزلإقرار المساواة في المشاركة وعدم التمی

في المستویات الوطنیة والجهویة  بمشاركتها في الحیاة العامةبحقوق المرأة، خاصة منها المتعلقة 
، في سیاق اجتماعي لم یعترف بعد كلیا بالمساواة بین الجنسین وتخترقه حركات سیاسیة والمحلیة

 نسان.متشددة معادیة للعدید من حقوق الإ
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في البلاد التونسیة. وقد أوصى عدد من  التنظیم القاعديبغیاب  جمعیة دعم التنمیة الذاتیةوذكر ممثل 
المتدخلین بالعمل على مزید فك عزلة الفتیات والنساء بالمناطق الریفیة من خلال تشجیعهن على 

الفلاحة والبیئة أن  المشاركة في المعارض والتظاهرات والاجتماعات... واعتبرت ممثلة عن وزارة
لها مزید الحصول على  یتسنىمشاركة المرأة الریفیة في الهیاكل القاعدیة المهنیة ضرورة حتى 

  الخدمات.

 في مختلف مراحل تخطیط المعنیة فئاتإشراك الكما أكد بعض المتدخلین المستجوبین على أهمیة 
وهو ما یمكن أن یضفي علیها النجاعة ، هاوتقییم ها ومتابعتهاتنفیذو  هاتصمیمو  البرامج والمشاریع

ویضمن دیمومتها، كما جاء على لسان المندوب الجهوي لوزارة الفلاحة والبیئة بولایة منوبة الذي یعتقد 
وأوصت مكونة  .2011جانفي  14بأن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في أسالیب التدخل بعد 

عمل على تطویر الانتماء للمشاریع لدى المستفیدات. بضرورة ال جمعیة دعم التنمیة الذاتیةمتعاونة مع 
التقني بل هو الجانب التكوین الذي یتم تقدیمه للنساء لا ینبغي أن یقتصر على وصرحت قائلة: "

. وقد سعینا في الفئات النسائیة لدىالعمل على تطویر الشعور بالانتماء للمشروع التنموي مطالب ب
المستهدفین وتبنیهم  إشراك". حسب هذه المتدخلة، من شأن ئیةتجربتنا إلى تثمین القدرات النسا

  للمشاریع الموجهة توفیر حظوظ أكبر للنجاح عند التدخل.

  الخارجي العالم على المرأة انفتاح دعم : المحلیة التنمیة 1.7.4

تضطلع البرامج والمشاریع التنمویة بدور هام في فك عزلة النساء، خاصة الریفیات منهن، وفي تطویر 
قاتهن بالمحیط الخارجي. كما أن العدید من المتدخلین یشجعون أكثر فأكثر على مبادرات التنظیم علا

وفي مشاركتها في اتخاذ  القاعدي، وهو ما من شأنه أن یزید من الحضور النسائي في الفضاء العام
  .القرار
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ن في مشاریع المستجوبات الریفیات بتحسن ثقتهن في أنفسهن بفضل انخراطهعدد من ف اعتر وقد 
جمعیة دعم التنمیة من مرافقة  ةمستفیدحرفیة، ، وتصرح منیرة .مویة وتطور قدراتهن على التعبیرتن

الفرق كبیر بین النساء المؤطرات وغیر المؤطرات. المرأة غیر المؤطرة تعیش (ولایة زغوان): " الذاتیة
حرفیة، من نفس ، وتضیف حبیبة". في عزلة في حین أن المرأة المؤطرة هي أكثر قدرة على التعبیر

نفسي. كنت غیر قادرة على الحدیث مع ممثلي الجمعیة.  في السابق، كنت منغلقة علىمنطقة منیرة: "
 في إدخالالمشاریع التنمویة الموجهة للمرأة تساهم  ".جمعیةكنت أحس بالخجل عند قدوم سیارة ال

مویین من دفع لمتدخلین التنلبا أنشطة افتمكن غاتغیرات في علاقتها بمحیطها العائلي والخارجي. 
بالإجراءات الإداریة  القیامفي الاجتماعات و  المشاركةب المستفیدات من الانفتاح على محیطهن

، إضافة إلى المصالح المختصةب ة بالمشروع، مما یزید من تنقلاتهن ومن اتصالاتهنالضروریة المتعلق
  یان علاقاتهن بمحیطهن الاقتصادي.لأحأن عملیة التزود والتسویق تنمي في كثیر من ا

فیها، نساء ورجالا،  وتؤكد العدید من الشهادات على أهمیة الحیاة الجمعیاتیة في إكساب المنخرطین
مهارات متنوعة وفي تمكینهم من الدفاع على مصالحهم، خاصة في ظل الانتقال الدیمقراطي الذي 

تطویر  المشاركة التامة في صنع القرار ، تستدعي. ولكن2011جانفي  14تعیشه البلاد التونسیة منذ 
  في مختلف المجالات حتى یتسنى لهم التحكم في مصیرهم.من الجنسین قدرات الأفراد 

   العراقیل تواصل : النسائیة القیادات 2.7.4

. وفي بینهن لتحسین أوضاعهنفیما د عدد من المستجوبات على ضرورة التنظیم القاعدي والتعاون أك
 الجمعیة التونسیة للتنمیة الذاتیة والتضامنمن مرافقة مستفیدة صرح صالحة، حرفیة، هذا الصدد، ت

 ولأن أولویات المرأة والرجل لأن التعامل في ما بین النساء أسهلأحدثنا جمعیة نسائیة (ولایة جندوبة): "
إحداث  ". وتضیف نجوى، مشاركة أیضا فينحن نخیر جمعیة نسائیة نقرر فیها بمفردنالیست نفسها. 

لا  جانفي أصبح الأمر أفضل. صرنا 14فكرة الجمعیة موجودة من قبل، ولكن بعد هذه الجمعیة: "
". تعرف ونحن متفائلات وأصبح یعبر بحریة ضع في السابق. فالمرء نسي الخوفنخاف كما كان الو 

اتة في حراكا هاما في الحیاة العامة حمل في طیاته استم 2011جانفي  14البلاد التونسیة منذ 
النضال من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، تسجل عموما إلى الأطراف الحداثیة، من جهة، وتهدیدات 

لى الأطراف الاسلامیة المتشددة، من جهة إتمس حقوق الانسان، خاصة منها المتعلقة بالمرأة، تسند 
  أخرى.
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، ما تزال 2011نفي جا 14وبالرغم من هذا الحراك السیاسي والاجتماعي الذي تعرفه تونس منذ 
تعاني من قلة توفر العوامل المساعدة على بروز قیادات نسائیة قادرة على المطالبة  الجهات الداخلیة

لى الصعوبات الاجتماعیة والثقافیة المواجهة في اقتحام الفضاء إبحقوقها. وأشارت بعض المستجوبات 
، زوجي یرافقني كظلية (ولایة نابل): "العام وفي الاختلاط بین الجنسین. وصرحت عزیزة مثلا، فلاح

قد یترتب عن  ".الاجتماعاتاللقاءات و لا یقبل بسهولة خروجي للمشاركة في  حافظ، لذلكموهو غیور و 
غیاب المرأة في اتخاذ القرار في المستوى الجهوي والمحلي صیاغة برامج ومشاریع وتنفیذها وتقییمها 

  تطلعات النسائیة بالقدر الكافي.وهي لا تأخذ بعین الاعتبار الحاجیات وال

  جانفي 14 بعد ما المشاركة 3.7.4

حراكا بارزا في الحیاة العامة مكن عددا متزایدا من المواطنین من  2011جانفي  14تعرف تونس منذ 
حرفیة (ولایة جندوبة):  الجنسین من الانخراط في العمل الجمعیاتي والنضال السیاسي. وقالت صالحة،

أنا لم أكن أخاف  . الخوف كان یمنع الناس من الكلام. وكانت هناك استقالة.نو خافالناس لا ی"صار 
الثورة  وعارضت العمدة في السابق في تدخله في اختیار المستفیدین وفي استغلاله النفوذ لمصلحته...

في  الناس سكتلن ی". وصرحت حلیمة، حرفیة، من نفس منطقة صالحة: "خلقت الوعي لدى الناس
". أما زهرة، باعثة المتردیة الصمت في السابق هو الذي أوصلنا إلى هذه الوضعیة المستقبل لأن

أنا متحمسة الیوم أكثر من قبل لكي أنخرط في العمل مشروع فلاحي مندمج (ولایة منوبة)، فصرحت: "
". وتبدي نجلاء، باعثة مشروع الجمعیاتي. وأنا مستعدة أن أمرر تجربتي للآخرین في هذا الإطار

من بالعمل الجمعیاتي. أنا لم أكن أؤ مندمج (ولایة منوبة)، رأیها في الحیاة الجمعیاتیة، فتقول: " فلاحي
جانفي، شاركت في تأسیس جمعیة تنمویة لأتبادل الآراء مع الآخرین. وسنعمل في إطار  14وبعد 

". عن حقوقناجمعیتنا على تقویة صفوفنا في التفاوض مع المزودین، وفي تسویق منتوجنا، وفي الدفاع 
وصرحت كریمة، عاطلة عن العمل، ناشطة بالجمعیة الشبابیة للتشغیل والتضامن (ولایة قابس): 

الجیل الجدید من النساء هو أكثر تحمسا للعمل الجمعیاتي. وأنا أعتقد بأن المرأة هي أكثر إیمانا "
الفتیات لهم دور ریادي بالعمل التطوعي من الرجل. وفي إطار الجمعیة التي أنشط فیها، ألاحظ بأن 

". رغم الصعوبات التي یعرفها مسار الانتقال الدیمقراطي في وبأن المرأة هي أكثر تضحیة من الرجل
تونس، تعددت الشهادات التي تعبر عن تشبثها بالحقوق والحریات العامة المتحصل علیها حدیثا، لكن 

لات الجماعیة المنجزة، برزت هذه هذه الوضعیة لا تعرفها كل الفئات النسائیة. فخلال المقاب
  التصریحات خاصة لدى الفئات المؤطرة.
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، تاریخ انتخابات المجلس الوطني التأسیسي، من قبل العدید من 2011أكتوبر  23وقد اعتبر یوم 
المستجوبات، موعدا هاما في تاریخ تونس المعاصر. وقد صرحت أغلب المستجوبات بمشاركتهن في 

انتخبت لأول مرة. وأحسست هذا الصدد، تقول سعاد، حرفیة (ولایة جندوبة): "عملیة الاقتراع. وفي 
جدا . وأنا سعیدة في حیاتي أنا انتخبت لأول مرة". وقالت رفیقة، من نفس منطقة سعاد: "أنني مواطنة

ن أنا لم أنتخب في حیاتي م". أما رفیقة، حرفیة، عاملة فلاحیة قارة (ولایة نابل)، فتحدثت قائلة: "بذلك
قبل. قمت بالتسجیل في القوائم الانتخابیة. وتابعت الحملة الانتخابیة في التلفزیون. واخترت القائمة 

". في هذه الشهادات، عبرت المستجوبات عن اختیاري عن اقتناع وأنا غیر نادمة على هاالتي صوت ل
  مضمونا في السابق.اعتزازهن بممارسة حقهن في الانتخاب مكتشفات بذلك وجها من المواطنة لم یكن 

وصرح عدد قلیل من المستجوبات بانعدام مشاركتهن في انتخابات المجلس الوطني التأسیسي. وهو ما 
. شواغلي الكثیرة أنا لم أسجل في القوائم الانتخابیة ولم أصوتصرحت به سهام، فلاحة (ولایة نابل): "

كما هو حال سهام،  ،هذا الموعد ". تغیب عدد كبیر من التونسیین من الجنسین عنمنعتني من ذلك
فلم یسجلوا في القوائم الانتخابیة، رغم الرضا عن سیر انتخابات المجلس الوطني الـتأسیسي الذي 

  عبرت عنه عدة أطراف وطنیة وأجنبیة.

  القرار مواقع إلى المرأة نفاذ 4.7.4

قرار، نتیجة المیز غالبا ما تعرف المسیرة المهنیة النسائیة صعوبات تحد من ارتقائها إلى مراكز ال
سناد الترقیات ومنح الحوافز، من جهة، وتفضیل المرأة  الممارس لفائدة الرجل عند التكلیف بالمهام وإ

  استثمار أكثر وقتها في الحیاة الخاصة تحت تأثیر الثقافة المهیمنة، من جهة أخرى.

، رغم اف بها عكس الرجلحتى یتم الاعتر  المستجوبات بأن المرأة مطالبة بإثبات كفاءتها وأكدت بعض
جدارتها بتحمل مختلف المسؤولیات. وفي هذا الصدد، تقول أمال، موظفة، ناشطة في جمعیة مركز 

 تظل المناصب العلیا في الإدارة محتكرة من قبل الرجلالمواطنة من أجل التنمیة (ولایة سیدي بوزید) :"
القطاعات وستلاحظ قلة الحضور  فیكفي النظر إلى من یشغل خطط المدیرین الجهویین في مختلف

یبقى الحضور  بإثبات جدارتها لكي تتحمل المسؤولیات خلافا للرجل". المرأة مطالبةیتم . و النسائي
خلال السنوات الأخیرة  النسائي في المراتب العلیا بالإدارة محتشما حتى في القطاعات التي عرفت

من المستجوبات صاحبات الشهادات العلیا عن  تأنیثا متزایدا مثل الصحة والتعلیم... وقد عبر عدد
رفضهن تغییب المرأة في الاضطلاع ببعض الخطط مثل معتمد ترابي، التي یبدو أنها ما تزال تعتبر 

  خطة رجالیة بالأساس.
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  تشخیص الوضع .5

  تحقیق المساواة/التحسن :حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین 1.5

في صدارتها دستور البلاد حقوق المرأة المدنیة والسیاسة كرس التشریع التونسي بمختلف اختصاصاته و 
والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بما یضمن العدالة والمساواة وعدم التمییز بین المرأة والرجل في 

  الحقوق والواجبات.

كریسا وقام المشرع بتنقیة مختلف القوانین من أشكال عدم المساواة والتمییز ودونیة حقوق المرأة وذلك ت
لمبادئ الاتفاقیات التي وقعت علیها تونس. ودعما لحقوق المرأة وبلوغ المساواة شهدت العشریة الاخیرة 

  اصدار القوانین التالیة:
  المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك  1998نوفمبر  9المؤرخ في  1998لسنة  91القانون عدد

  بین الزوجین. 
  كام من مجلة المتعلق بإلغاء بعض الأح 2000فیفري  7 المؤرخ في 2000لسنة  17القانون عدد

  الالتزامات والعقود والتي تتعلق بشرط رضاء الزوج وموافقته على شغل زوجته. 
  المتعلق بالطب الإنجابي الذي یكفل  2001أوت  7المؤرخ في  2001لسنة  93القانون عدد

ن كرامة الإنسان وحرمته للزوجین حق الاستعانة بالوسائل الحدیثة للإنجاب في كنف ضما
  الجسدیة.

  واصبح  12الغي الفصل  2010دیسمبر  1یقترح تعویض هذه الفقرة ب القانون المؤرخ في
من القانون المذكور ینص على انه یصبح تونسیا من ولد  4اكتساب الجنسیة كما جاء بالفصل 

تعلق بتوحید سن الرشد لام تونسیة واب اجنبي والذي بلغ سن الرشد في تاریخ نفاذ القانون الم
على ان یطالب بالجنسیة التونسیة خلال السنة الموالیة لنفاذ  2010جویلیة  26المدني المؤرخ في 

 هذا القانون.
  المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي  2002مارس  12المؤرخ في  2002لسنة  32القانون عدد

ي و بفضل مقتضیات هذا لبعض الأصناف من العملة في القطاعین الفلاحي وغیر الفلاح
  القانون أصبحت عاملات المنازل تتمتعن بحقهن في التغطیة الاجتماعیة.
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  المتعلق بالترخیص في الانــضمام إلى  2002ماي  7المؤرخ في  2002لسنة  42القانون عدد
البروتوكولین الاختیاریین الملحقین باتفاقیة حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات 

  لحة وبشأن بیع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحیة.المس
  المتعلق بتنقیح بعض أحكام القانون  2003جویلیة  7المؤرخ في  2003لسنة  51القانون عدد

المتعلق بإسناد اللقب العائلي للأطفال المهملین أو مجهولي النسب  1998لسنة  75عدد 
تمامها.   وإ

  1655المتعلق بتنقیح الأمر عدد  2006مارس  23المؤرخ في  2006لسنة  826القانون عدد 
و المتعلق بإجراءات صندوق النفقة وجرایة الطلاق لفائدة  1993أوت  9المؤرخ في  1993لسنة 

  المرأة المطلقة وأبنائها.
  المتعلق بإحداث نظام العمل نصف  2006جویلیة  28المؤرخ في  2006لسنة  58القانون عدد

  الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات مع الاحتفاظ بجمیع حقوقهن.الوقت مع 
  المتعلق بتنقیح أحكام الفصل الخامس  2007ماي  14المؤرخ في  2007لسنة  32القانون عدد

تم توحید السن الدنیا للزواج بثمانیة عشر عاما للمرأة  اهمن مجلة الأحوال الشخصیة وبمقتض
  والرجل.

  المتعلق بتنقیح بعض أحكام مجلة  2008مارس  4المؤرخ في  2008لسنة  20القانون عدد
الأحوال الشخصیة الذي أقر لفائدة الأم الحاضنة حق البقاء في المسكن الذي على ملك الأب 

  طیلة مدة الحضانة.
  المتعلق بالأم السجینة والحامل والمرضعة  2008أوت  4المؤرخ في  2008لسنة  58القانون عدد

  ص فضاء خاص لهن ولأبنائهن. والقاضي بتخصی
 المصادقة على المرسوم الخاص بالتناصف بین المرأة والرجل على القوائم الانتخابیة للمجلس 

. ومكن هذا المرسوم من الحفاظ على نسبة 2011أكتوبر  23التي أجریت یوم  التأسیسي الوطني
رلمان التي نتجت عن ) ولو أنها دون النسبة السابقة لحضور المرأة في الب٪22.4( مقبولة

  ).٪26.7( 2009الانتخابات التشریعیة لسنة 

وحرصت تونس على المصادقة على جمیع الاتفاقیات والبروتوكولات ذات العلاقة بحقوق الإنسان 
وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، تركز العمل في هذا المجال خلال السنوات الأخیرة على 

  بشأنها فتم في هذا الإطار: رفع جل التحفظات الصادرة
  المتعلق بالموافقة على بروتوكول منع  2003جانفي  21المؤرخ في  2003لسنة  5القانون عدد

وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة 
  لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة.
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 المتعلق بمصادقة الجمهوریة التونسیة على  2008جوان  9المؤرخ في  35انون عدد الق
البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة والقاضي 
بتنظیم إجراءین أساسیین هما الاعتراف للجنة الاتفاقیة بقبول الشكاوى الفردیة والجماعیة المتعلقة 

فاقیة والإذن للجنة بإجراء التحریات الضروریة لاستقصاء حقیقة بانتهاك الحقوق المكفولة بالات
  الادعاءات الموثقة بالشكاوى.

 یتعلق بالترخیص في المصادقة  2011أكتوبر  24بتاریخ  2011لسنة  103مرسوم عدد  اصدار
 1985لسنة  68على سحب بیان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسیة وملحقة بالقانون عدد 

المتعلق بالمصادقة على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز  1985جویلیة  12المؤرخ في 
  . ضد المرأة

تم الغاؤه  (الأخیر الذي یلاحظ من تحلیل وضع حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین ان الدستور
 )2011أكتوبر  23الدستوري المنتخب في  الوطني تعویضه بدستور جدید من طرف المجلسبصدد و 

غیر تمییزي وأن القوانین تطورت مع مر السنین لتعرف حقوق المرأة تقدماً في الأسرة كما في 
یقاعها من مجال  المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة، لكن مع تفاوت في تأثیرها وإ

طبیق القوانین لآخر. فالمؤشرات التي سنقدمها فیما یلي تجسم تلك التفاوتات بین الجنسین من حیث ت
  .غیر التمییزیة في المجالات الممهدة للتمكین الاقتصادي

  الأمـیـة 1.1.5

لم  1956ابان استقلال البلاد سنة 
تتجاوز نسبة النساء الملمات بالقراءة 

٪ وأضحت تلك 4والكتابة عتبة 
٪. 75حالیا قرابة  النسبة تضاهي

ویبرز البحث السنوي حول السكان 
بة أنّ نس 2011والتشغیل لسنة 

یة لازالت مرتفعة لدى النساء  الأمّ
ا هو  قلأن نسق انخفاضها أو  ممّ

  .مسجّل عند الرجال

 : تطور نسبة الامیة (عشر سنوات فما فوق)7رسم 

  
  المصدر: حسب معطیات المعهد الوطني للإحصاء
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٪ 25.9 ٪ إلى42.3ناث من انخفضت نسبة الأمیة لدى الإ 2011و  1994في الفترة المتراوحة بین و 
ویبرز  .٪47بانخفاض ٪ أي 11.2٪ إلى 21.3فیما انخفضت عند الرجال من  ٪39بانخفاض أي 

صت من  ر أن الفجوة الجندریة قد تقلّ في  نقطة 14.7إلى  في المائة نقطة 21من خلال هذا التطوّ
 .المائة

 الامیة في میدان الفجوة الجندریة: تطور 8رسم 

  
 المصدر: حسب معطیات المعهد الوطني للإحصاء

 )2011: نسبة الامیة حسب الوسط والجنس (9رسم 

  
  2011المسح الوطني حول التشغیل للثلاثیة الثانیة من سنة المصدر: حسب 

ا هي علیه المائة في نقطة  22كما یبرز البحث أن نسبة الأمیة لدى المرأة في الریف هي أرفع بـ ممّ
لدى المرأة في الوسط الحضري وتشمل مختلف الأعمار. ومن المؤكّد أن هذه النسب تطرح مسألة 

م إلى مستوى یضمن عدم بین الأوساط والجهات فیما یتعلق بالإنصاف  التعلیم وفي مواصلة التعلّ
ة ویضمن ایضا حظوظا اوفر للانخراط في سوق الشغل و  فق المعاییر الجدیدة التي الارتداد إلى الأمیّ

   یتطلبها.

  الفرد مسار في أساسي دور : والتعلیم التربیة 2.1.5

تتكفل مؤسسات اجتماعیة مختلفة بالعملیة التربویة من أجل بناء ذات الفرد وضمان استمراریة الحیاة 
الجماعیة. وتبرز هذه العملیة في شكلها الرسمي المحدد بضوابط وقواعد تنظیمیة خاصة مع نظام 
التعلیم أو النظام التربوي في مختلف مراحله الذي تعتمد علیه الیوم أغلب الدول لتأطیر الأفراد وبناء 
المجتمعات. وقد مكنت السیاسة التربویة في تونس تكریس اختیارات مجتمعیة مختلفة ومن تكوین 

ور الهام الذي أجیال متعاقبة. وأصبحت المدرسة مجالا لاستثمار الفئات الاجتماعیة نظرا إلى الد
  تضطلع به في التأثیر على الحراك الاجتماعي.
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تبین المعطیات الاحصائیة بأن الفتیات یمثلن الاغلبیة في المدارس والمعاهد وأن نسبتهن تتزاید مع و 
  التقدم في سنوات الدراسة.

  )2010: نسبة الفتیات حسب سنة الدراسة (10رسم 

  
  وزارة التربیة ووزارة التعلیم العلي والبحث العلميطیات المصدر: حسب مع

تبرز نفس المعطیات والاحصاءات تواصل عدم تواجد الفتاة بصفة مكثفة في الشعب التعلیمیة التي و 
ن كانت الإناث یمثلن  ،فعلى مستوى التعلیم الثانوي لا تحتاجها بكثرة سوق الشغل. من مجموع  ٪58وإ

ه لا بدّ من الإشارة إلى أنّ :التلامیذ المرسمین بهذه    المرحلة من التعلیم فإنّ
  من الفتیات یتابعن الدراسة في  ٪34قرابة

فقط  ٪19شعبة الآداب مقابل حوالي 
  بالنسبة للفتیان ؛

  من الفتیات هنّ مرسّمات  ٪60قرابة
 ٪38بشعبتي الآداب والاقتصاد مقابل 

 بالنسبة للفتیان؛

 لعلوم الفتیات یمثلن أقلیة في الشعب ا
یمثلن أغلبیة  التقنیة والاعلامیة ولكنهن

  والآداب ةهامة في العلوم التجریبی

: نسبة الفتیات في المرحلة الثانیة من التعلیم 11رسم 
  الثانوي حسب الاختصاص
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هادات التعلیم من ش ٪60فإنه من الأهمیة بمكان الإشارة إلى أن قرابة  ،أما على مستوى التعلیم العالي
العالي التي تحصلت علیها الطالبات الناجحات كانت في اختصاص العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 
والاقتصادیة أو ما شابهها. ولا یخفى على أحد الصعوبات التي یلاقیها هذا الصنف من الشهادات 

  للتلاؤم مع حاجیات الاقتصاد وسوق الشغل.

صعوبات في إثبات الذات  خلقرأس المال المدرسي من شأنه  غیابإن وبینت نتائج الدراسة المیدانیة 
. وقالت محرزیة، عاملة یومیة (ولایة المعنیة نسائیةلفئات الإلى اوفي الاستقرار في الحیاة بالنسبة 

. متحمسة لذلك وسعیدة جدا بما أنا بصدد تعلمهأنا أتابع حالیا دروسا في تعلیم الكبار. وأنا منوبة): "
یمكن أن ". قراءة القرآنمستقبلا في أرغب كما أنني بني. عن أسئلة ان أصبح قادرة على الإجابة أرید أ

یمثل الالتحاق ببرنامج تعلیم الكبار إطارا مناسبا لتطویر قدرات المستفیدین منه، خاصة من بین النساء 
  الأكثر عرضة للأمیة.

لدور الهام الذي تضطلع به في حیاة الفرد على ا تكدأالمؤسسة التربویة و  اتالمستجوب یةأغلب تثمنو 
وصرحت منیرة، باعثة مشروع  .التعلیميالآخر  البعض ىتواضع مستو و البعض أمیة رغم ، والمجتمع

التعلیم مهم فهو یساعد الفرد على إثبات ذاته. كما أن التعلیم یساعد على تطویر (ولایة منوبة): "
أنا أجهل القراءة  . أنا لم أدرس.جدا مهمة الدراسة: "تقولحرفیة (ولایة زغوان)، ف ". أما منجیة،الوعي

كساب إأهمیة بالغة في  الانخراط في النظام التعلیمي یكتسي ."الالتحاق بالمدرسةكنت أتمنى و  والكتابة
في أداء  المدرسة قصورل إدماجه في المجتمع. إلا أن یتسهو  هتطویر قدراتفي عدة مهارات و الفرد 

بعض الأفراد من شأنه الزیادة في احتمال إقصائهم، خاصة إذا تضافرت عوامل وظائفها في مسارات 
  .فقرأخرى مثل ال

صعوبات في إثبات الذات وفي الاستقرار في الحیاة  خلقرأس المال المدرسي من شأنه  غیابإن 
ع حالیا دروسا أنا أتاب. وقالت محرزیة، عاملة یومیة (ولایة منوبة): "المعنیة نسائیةلفئات الإلى ابالنسبة 

. أرید أن أصبح قادرة على متحمسة لذلك وسعیدة جدا بما أنا بصدد تعلمهفي تعلیم الكبار. وأنا 
یمكن أن یمثل الالتحاق ببرنامج ". قراءة القرآنمستقبلا في أرغب كما أنني بني. عن أسئلة االإجابة 

  ن بین النساء الأكثر عرضة للأمیة.تعلیم الكبار إطارا مناسبا لتطویر قدرات المستفیدین منه، خاصة م

 تعددت التصریحات التي تعترف بوظیفة المدرسة في الرقي بالفرد وفي تمكینه من تقریر مصیره.
تربویة تمكن من مقاومة الجهل والتعلم  مؤسسة المستجوباتعدد من من قبل  المدرسة برتعوت
مرتبط بالمستوى  جدا في الحیاة، وهوالوعي مهم وتقول صالحة، حرفیة (ولایة جندوبة): " التثقیف.و 
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". إن اعتراف هذه المستجوبة بأهمیة دور المدرسة في حیاة ن اعتبرت الحیاة مدرسةالتعلیمي، حتى وإ 
  الفرد لا یجعلها تقلل من شـأن الأطر خارج المدرسة التي یمكن أن تكون مصدرا في اكتساب التجارب.

  منه بالمزید ةوالمطالب للمهارات تطویر : المهني التكوین 3.1.5

یظلّ التفاوت قائما بین الذكور والإناث في قطاع التكوین المهني اذ ان توزیع عدد المرسمین بمراكز 
وهي أبرز متدخّل في مجال التكوین المهني على –التكوین التابعة للوكالة التونسیة للتكوین المهني 

. وقد كانت هذه 2007مین سنة من مجموع المرس ٪30یفید بأنّ الإناث یمثلن  -المستوى الوطني
ن كان هذا الفارق یفسّر أساسا بارتفاع نسب 2005سنة  ٪33و 2006سنة  ٪31.6النسبة  . وإ

الانقطاع عن التعلیم العام لدى الذكور منها لدى الإناث فإنّ هذا لا یمنع من القول بأنّ التكوین 
راكز التكوین المهني لا تتواجد بكلّ المهني ما زال موجّها للذكور أكثر من الإناث لا سیما وأنّ م

كما تفید المعطیات المتوفّرة بأنّ الإناث  .المناطق ولا تتوفّر بها مبیتات بالطاقة الإیوائیة اللازمة
یتواجدن بصفة أساسیة في الشعب غیر التقنیة والتكنولوجیة التي یتم فیها التكوین في مراكز التكوین 

  ن المهني :التابعة للوكالة التونسیة للتكوی
 ن أي  9213فتاة لا غیر من جملة  364: میكانیك عام وبناء معدني   .٪4متكوّ
 ن أي  23724فتاة في جملة  3699: كهرباء والكترونیك   .٪15متكوّ

یلعب دورا هاما في إكساب الفرد مهارات مختلفة من شأنها  إن التكوینوبینت نتائج الدراسة المیدانیة 
  لاندماج في الحیاة النشیطة. مساعدته على إثبات ذاته وا

من شأنها مساعدته على إثبات ذاته  مهارات مختلفةفي إكساب الفرد یلعب التكوین دورا هاما 
تسع أو تابعت والاندماج في الحیاة النشیطة. و وقد صرحت نجلاء، باعثة مشروع (ولایة منوبة): "

لأشجار وزراعة الزهور والعنایة بها دورات تكوینیة مدة سنتین في مجالات مختلفة مثل غراسة اعشر 
وتربیة النحل وتربیة الحلزون. وقمت بذلك أحیانا دون إعلام زوجي. وقد اكتسبت الكثیر من المهارات 

من  %100لقد أستفدت  والخبرة، وهو ما مكنني من التعامل بشكل أفضل مع العمال في الضیعة.
في مسار هذه  ". مثل التكویني لنساء أخریاتكي أمرر خبرتلوأنا أنشط الیوم في جمعیة  التكوین.

لى نساء أخریات من إالمستجوبة عنصرا بارزا في تطویر المهارات والخبرات، تعمل الیوم على تمریره 
  خلال العمل الجمعیاتي.
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یة الداعمة لهن. الممارسات أنشطة صغرى عن فخرهن لاكتسابهن مهارات جدیدة في إطار تدخل المؤسسات التنمو مستجوبات وقد عبرت ال
تعلمنا الكثیر من الأشیاء بفضل التكوین الذي تلقیناه. لم نكن نعرف الغابة المحیطة بنا. ولدینا حرفیة (زغوان)، في هذا الصدد: " وتقول منجیة،

. كنا نها أصبحت مهددةإلى حد أ في السابق، كنا نستغل الغابة عشوائیا". وتصرح حبیبة، حرفیة (ولایة زغوان): "الاستعداد لكي نتكون أكثر
. الیوم، أصبحنا نحافظ على الغابة لأنها توفر لنا الرزق من خلال النباتات التي نقوم نستغلها للحطب ولم یكن لنا هاجس المحافظة علیها

دن منه مكنهن الذي استفتطویر القدرات المعنیات أن المستجوبات  تر اعتب". في حدیثهن عن تجاربهن في بعث المشاریع الصغرى، بتقطیرها
استغلالا أفضل في الإطار العائلي (مثل المستغلة العائلیة) وفي محیطهن (مثل النباتات الطبیعیة المتوفرة في  الموارد لدیهناستغلال من 

  المنطقة).

  

كما مثل التكوین في مسارات بعض المستجوبات فرصة للانفتاح على العالم الخارجي، خاصة في 
ي البیت، دون ممارسة نشاط خارج الإطار الأسري. وفي هذا الصدد، صفوف اللاتي قضین مدة ف

خلال فترة التكوین، تعرفت على ناس جدد. وربطت تقول منیرة، باعثة مشروع (ولایة منوبة): "
 ". أما نجلاء،القیام بنشاط ما فإذا ما بقیت في البیت أكون أرغبعلاقات. وأصبحت أكثر حیویة 

". في هاتین التكوین أخرجني من البیت ومن روتین الحیاة، فقد ذكرت: "باعثة مشروع (ولایة منوبة)
  الشهادتین، یتجاوز التكوین دوره التقني لیضطلع بعامل المحفز في مسار تمكین المرأة الاقتصادي.

  

وتجدر الإشارة إلى أن متابعة تكوین في مجال ما یمكن أن یواجه صعوبات مختلفة، خاصة في 
زوجات، بسبب المسؤولیات العائلیة التي یتحملنها، من جهة، وغیاب الخدمات مسارات النساء المت

الاجتماعیة المساندة، من جهة أخرى. وفي هذا السیاق، تحدثت، زهرة، باعثة مشروع فلاحي مندمج 
ة لقد تحدیت كل الصعاب من أجل متابعة التكوین في مجال تربیة الأبقار مدة ثلاث(ولایة منوبة): "

رفض العائلة. كنت أستیقظ على الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا للقیام بالأعمال المنزلیة  رغمأشهر، ف
بني الأكبر في العنایة بأخیه الصغیر. مساء. وقد ساعدني ا ولا أعود إلى البیت قبل الساعة السادسة

حت في تلقیته ونج نني استفدت من التكوین الذيإلي أ المهم بالنسبةوخلال تلك الفترة، أرهقني التنقل. 
الإنجابي في حیاة المرأة وقلة استفادة الأسر  ". إن أهمیة الدورفتخر به الآنبعث مشروعي الذي أ

التونسیة من خدمات المحاضن وریاض الأطفال كثیرا ما یحدان من الرغبة النسائیة في الاستفادة من 
أغلب المستجوبات الناشطات فرص التمكین الاقتصادي ومن المشاركة في الحیاة العامة. وذكرت 

المتزوجات الصعوبات التي تعترضهن في التوفیق بین الحیاة الخاصة والحیاة العامة نتیجة رفض 
  أزواجهن المشاركة في القیام بالأعمال المنزلیة التي تعتبر تقلیدیا نسائیة.
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 ،دد، تقول منیرة. وفي هذا الصلات جدیدةالتكوین في مجامن مزید بعدد من المستجوبات كما طالب 
". غالبا یعبر نرید التكوین في الزربیة أو في شيء آخر. المهم أن نعمل أكثر: "حرفیة (ولایة زغوان)

  الاستعداد لمزید من التكوین لدى المستجوبات عن الرغبة الملحة في الاندماج الاقتصادي لدیهن.

  

من التكوین المهني اللاتي مارسن أما العاطلات عن العمل صاحبات الشهادات العلیا أو المتخرجات 
نشاطا مهنیا سابقا، فقد عبرن في العدید من المرات عن قلة رضاهن عن التكوین المتحصل علیه. 

 ي"لم أقم بتربص واحد طیلة تكوینوفي هذا الصدد، تصرح عائدة، عاطلة عن العمل (ولایة منوبة): 
وهو ما یزید من صعوباتي  یر ملائم لعالم الشغلجامعي. والیوم أنا واعیة بأن التكوین الذي تلقیته غال

الحیاة المهنیة "الدراسة شيء و . وتقول رفیقة، عاطلة عن العمل (ولایة منوبة): "في الحصول على عمل
في التصمیم التي درستها لم  تخر. وتفطنت في تجربتي المهنیة القصیرة أن ملفات المودیلاشيء آ

"التكوین الذي یقدم یظل مجردا في عن العمل (ولایة منوبة): . وتضیف عائدة، عاطلة تعد مستعملة"
تتفق هذه المستجوبات في قلة التلائم بین مضمون التكوین  .حین عالم الشغل یستدعي ما هو ملموس"

  ومتطلبات سوق الشغل التي قد تقلص من حظوظ المعنیین من الجنسین في الاندماج الاقتصادي.

  الصحة 4.1.5

تي تتناول موضوع الصحة والمرأة أنه لازالت هناك جملة من الفجوات ومن تتوافق جلّ التقاریر ال
النقائص في هذا المجال. فالتقریر الرئیس حول نتائج المسح العنقودي الثالث متعدّد المؤشرات لسنة 

والمتعلق بمتابعة أوضاع النساء والأطفال یشیر إلى تواصل قیام فجوة حسب انتماء المرأة إلى  2006
  منطقة محدّدتین والمستوى الدراسي الذي تحصلت علیه. بیئة أو

ذ تبلغ النسبة لمن قمن بأربع  وجود فوارق بین المناطق فیما یتعلق بعیادة النساء للطبیب قبل الولادة. وإ
 ٪50.0بولایة القیروان و ٪45.5على المستوى الوطني فإنها لا تتعدّى  ٪67.5عیادات على الأقل 

بالمناطق  ٪75.0بدو التفاوت واضحا حسب الوسط حیث تبلغ هذه النسبة بولایة القصرین. كما ی
  بالمناطق الریفیة. ٪54.7الحضریة و

وجود فوارق بین المناطق والجهات فیما یتعلق بالعیادات ما بعد الولادة. فنسبة النساء اللواتي یقمن 
ة واحدة تبلغ  توى الوطني فیما تتراوح هذه على المس ٪59.3بعیادة الطبیب بعد الولادة على الأقل مرّ

  في المناطق الحضریة. ٪66.9في المناطق الریفیة و  ٪48.6النسبة بین 
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من الولادات فقط تتم  ٪5.4وجود فوارق بین الجهات فیما یتعلق بالولادة تحت الرقابة الطبیة. فإن كان 
بولایة سیدي  ٪21.8بولایة القصرین و ٪29.4خارج أي إشراف طبي فإنّ هذه النسبة تصل حتى إلى 

في الوسط  ٪2في الریف مقابل  ٪11بوزید. كما تختلف هذه النسبة حسب الوسط حیث تبلغ 
  الحضري.

تباین في المعرفة بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي حیث تتراوح نسبة اللواتي لا یعرفن سرطان عنق 
في الریف إلى  ٪68.2في الحضر. كما تختلف هذه النسبة من  ٪15في الریف و ٪31الرحم بین 

  في الوسط الحضري فیما یخص سرطان الثدي. 31.8٪

یستنتج من الإحصائیات المتوفرة حالیا أنّ نسبة وفیات الأمهات لا زالت مرتفعة بالرغم من التقدّم كما 
 2015في غضون  نسبة وفیات الأمهاتوان هدف الالفیة الخاص بتراجع  الحاصل في هذا المجال
  .اضحي صعب التحقیق

فهل حققت القوانین مساواة فعلیة في مجال المرأة ببلوغ المساواة بین الجنسین في المجالات ذات 
  العلاقة بالتمكین الاقتصادي؟

  حقوق المرأة الاقتصادیة والتمكین: الانجاز/التحسن 2.5

ما لا تفرز القوانین والتشریعات والاجراءات الخاصة بالمجال الاقتصادي أي تمییز بین الجنسین. وهو 
فسح للمرأة مجالا للمشاركة في النشاط الاقتصادي عموما . فهنالك انجازات تحققت للمرأة مثل دخولها 
سوق الشغل منذ الاستقلال بفضل وقع مجلة الاحوال الشخصیة وانفتاح تونس على محیطها الدولي 

  وبفضل المستوى التعلیمي الذي احرزته وسیاسة تونس لتنظیم الأسرة.

المؤشرات تتفق بأن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي الرسمي قد تحسنت في العقود كل الدراسات و 
الا ان البیانات المتوفرة تفید بأن النشاط الاقتصادي للمرأة تطور . الأخیرة، والاندماج في سوق العمل

ه في ان تلك المؤشرات تبقى دون طموحات المرأة ولا تتناسب مع ما تم استثمار بخطى بطیئة جدا و 
٪ 27عتبة  نسبة النساء من بین مجموع القوى العاملة لم تتجاوز. فمرأة كقوة فاعلة وكمورد بشري مهمال
لم یتجاوز عدد العاملات و  2011٪ سنة 26.7و  2003٪ سنة 26.2إلى  1999٪ في 25.1من  :

 ٪28.2٪ من مجموع العاملات مقارنة ب 12.5أي ما یمثل  2011سنة  94000ابهن الخاص سلح
  .لدى الرجال
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تواجه النساء صعوبات أكثر من الرجال في الحصول على فرصة لمزاولة نشاط اقتصادي. وتتجسم و 
تلك الصعوبات في ضعف الأداء الاقتصادي للمرأة وفي الفجوات الكبیرة بین الإناث والذكور بالنسبة 

  لمعظم مؤشرات المشاركة الاقتصادیة.

وتبین جمیع المؤشرات على ضعف 
في تونس  كة الاقتصادیة للمرأةالمشار 

أن حیث نلاحظ بالمقارنة مع الرجل 
 لدى النساء نسبة النشاط الاقتصادي

 ٪70مقابل أكثر من  ٪25لم تتجاوز 
 أقل من امرأةن ألدى الرجال. ویعني 

من ضمن أربعة تكون ناشطة 
اقتصادیا ویبقى ثلثي النساء خارج 

كما یبین الرسم  الدورة الاقتصادیة.
أن المشاركة الاقتصادیة للمرأة  التالي

لم تشهد تتطورا ملحوظا خلال العقود 
  الماضیة.

  لدى النساء ولدى الرجال نسبة النشاط الاقتصادي: تطور 12رسم 

  المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، مسوحات مختلفة

من أضعف  أة على صعید الوطن العربي هوالأداء الاقتصادي للمر مستوي أن وتبین المقارنات الدولیة 
هي من أضعف المستویات العالمیة.  تونسومستوى المساهمة الاقتصادیة للمرأة في  االمستویات عالمی
  : الدولیةمقارنة والالحالة في المنطقة ین التالیالرسم و وتبین الخارطة 
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 رأة: نسبة المشاركة الاقتصادیة للم 1خارطة 

 
 المصدر: حسب معطیات المكتب الدولي للعمل

 ، مقارنة دولیةنسبة المشاركة الاقتصادیة للمرأة: 13رسم 

  

كیف یبدو الوضع الیوم بالنسبة الى المرأة وما هي المؤشرات الدالة عل تغیر في الوضع على اثر و 
ذا تصعب الاجابة على هذا السؤال بالورة؟ ثقیام ال نظر إلى الوضع الانتقالي الذي تعیشه البلاد. وإ
 هأعدت الذيوثیقة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي او ما یعبر عنه بـ "خطة الیاسمین"  اعتمدنا
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هذه الخطة تهدف الى "تهیئة أفضل الظروف المؤدیة الى تحسین نلاحظ إن  السابقة الحكومة الانتقالیة
جمیع افراد وفئات الشعب في كل الجهات وتركیز اسس الدیمقراطیة ظروف العیش وتحقیق الازدهار ل

محاور:  3الناشئة مما سیمهد الطریق لمستقبل واعد لكل التونسیین والتونسیات". وترتكز الخطة على 
، ) تنفیذ عملیة الانتقال الدیمقراطي، ب) ادارة الازمات في مرحلة ما بعد الثورة والاصلاح السیاسيأ

  روف الملائمة لاستدامة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة على لمدى المتوسط.) توفیر الظج

  واذا حاولنا ان نستخلص من الخطة نصیب المرأة فنلاحظ انه تم انجاز الآتي: 
  بالنسبة للمحور الاول السیاسي: تم الاعلان عن سحب التحفظات الخاصة بالاتفاقیة الدولیة

  د المرأة،للقضاء على جمیع اشكال التمییز ض
  بالنسبة للمحور الثاني وعلى المدى القصیر: اتخذت الحكومة جملة من الاجراءات والتدابیر

العاجلة. وتشمل هاته الاجراءات بالأساس: التشغیل والتنمیة الجهویة  ةالاقتصادیة والاجتماعی
على مواطن ومساعدة الشركات المتضررة لاستعادة نشاطها وبالتالي مساعدة الاقتصاد والمحافظة 

  الشغل. 

 اعتمدت. و مراجعة الاطار القانوني لنظام القروض الصغرى السابقة كما باشرت الحكومة الانتقالیة
ترتیبات واجراءات تنقیحیة كتلك المتعلقة بالشراكة بین القطاعین العام والخاص وتدعیم الشركات 

الأوضاع الاقتصادیة  وقد ساهمت هاته الاجراءات المتخذة في تهدئة المتوسطة والصغیرة.
  .)٪5( ) تتطلع تونس لتحقیق نسبة نمو عالیة2016- 2012وخلال الفترة الانتقالیة (. والاجتماعیة

لاحظنا تسارعا في نسق تطور المجتمع المدني عموما من حیث الكم. فظهرت عدید  ومن ناحیة أخرى
تمامها في محاور الجمعیات خاصة ذات البعد السیاسي حیث ظهرت جمعیات سخرت مجالات اه

المواطنة والمشاركة السیاسة. اما بالنسبة للكیف فیصعب تقییم عمل هذه الجمعیات حدیثة النشأة. الا 
حصریا بمسالة التمكین الاقتصادي تكاد تكون  ةان ما یمكن التصریح به هو ان الجمعیات المهتم

تنموي عموما وبخاصة على منعدمة. فقلیلة جدا هي الجمعیات النسائیة المتخصصة في المجال ال
  المستوى المحلي.

نلاحظ عددا من "التناقضات" المؤدیة الى طرح هذا السؤال : هل ان حالة التمكین الاقتصادي كما 
دل على تطبیق فعلي للقوانین الوضعیة والدولیة التي انخرطت فیها تونس والمتعلقة بحقوق تللمرأة 

  الانسان والمساواة وعدم التمییز؟
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  بین الاطار القانوني والتطبیقمرأة حقوق ال 3.5

لقد قطعت تونس أشواطا شاسعة نحو تكریس مبدأ المساواة بین الجنسین، وتجاوزت ما حققته جلّ 
الدول في هذا المجال، مع الإشارة إلى أن المیثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تبناه مجلس جامعة 

ه وتعصیره تضمنت أحد بنوده عدم الانتقاص من الذي تمّ أخیرا تحدیث 1994الدول العربیة منذ سنة 
الحقوق والحریات التي تحمیها التشریعات الوطنیة للدول الأطراف أو المنصوص علیها بالمواثیق 

  الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة.

لتي صادقت علیها تونس فالتشریع الداخلي التونسي تمّ تعدیله على ضوء أحكام الاتفاقیات الدولیة ا
صدار مجلة حمایة الطفل وتنقیح بعض أحكام  وخصوصا عبر تنقیح مجلة الأحوال الشخصیة، وإ
صدار القانون المتعلق بالنظام التربوي وانتهى ذلك إلى إقرار حمایة شاملة للمرأة منذ  المجلة الجنائیة وإ

النضج والاندماج في الحیاة الزوجیة  میلادها إلى مرحلة نشوئها وتكوین شخصیتها انتهاء إلى مرحلة
نّ مجمل هذه الأحكام القانونیة  تمحور حول فكرة تسویة المرأة توحتى ما بعد انفصام العلاقة الزوجیة وإ

  بالرجل في الحقوق داخل العائلة وخارجها.

ساواة بین إن النظر في الاحكام القانونیة للتشریع التونسي یبدو في ظاهره مواكبا للتطورات ومكرسا للم
العربیة الأكثر تطورا، لكن على صعید الواقع یصطدم  التشریعاتالجنسین وهو ما جعله یعتبر من 

بتباین كبیر بین التصورات التي كان من المفترض تحقیقها من خلال صیاغة الأطر القانونیة التي 
  ر إلى أبسط الضروریات.سبق الإشارة إلیها وبین الواقع الذي تعیشه المرأة في بعض الجهات التي تفتق

فتطور المستوى التعلیمي الذي أحرزته المرأة في تونس والمساواة في الحصول على التعلیم لم یعكس  
  مشاركة وحضورا كاملا للمرأة في المجالات الحیویة وفي المجال الاقتصادي او السیاسي.

أة والرجل الا ان القواعد الشرعیة وعلى الرغم من ان الإطار التشریعي العام لا یكرس التمییز بین المر 
تحول في غالب الأحیان دون حصول المرأة على الموارد المتأتیة من الإرث. ففضلا على ان القواعد 
الشرعیة تجعل المرأة ترث كقاعدة عامة نصف ما یرثه الرجل الا انه وفي العدید من الأحیان تحول 

ء المخصص لها لان ما ستتحصل علیه المرأة عوائق عائلیة وعقائدیة دون حصولها على ذلك الجز 
سینتفع به زوجها وبالتالي عائلة اخرى ویتقرر بالتالي حرمانها من الإرث او توكیل أشقائها الذكور في 

ول دون قیام العدید من الخلافات لرفض الشقیق الموكل ؤ الاشراف على منابها من الارث بما لا ی
  ي یجنیها من منابها.تمكینها من منابها او من الارباح الت



 التشريعات الوطنية والآليات المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة في تونس
 التقرير النهائي

94 

ن إحداث التحول المرتقب بالنسبة لوضعیة المرأة نحو بلوغ التمكین الكامل للمرأة مرتبط وثیق  وإ
نما كذلك ب لیات آالارتباط لیس فحسب بتوفر إطار تشریعي یحتضن جمیع تلك حقوق المرأة ویحمیها وإ

حصاء واستشار    ة في مختلف المؤسسات. تضمن احترام تلك الحقوق من خلال أجهزة مراقبة وإ

من جهة اخرى یلاحظ عدم الانسجام بین النصوص الداخلیة والمقتضیات المتعلقة بالاتفاقیات الدولیة و 
اذ تواجه المرأة كذلك صعوبات على  المصادق علیها من ذلك الاتفاقیة المتعلقة بالمساواة في الاجر

المتعلقة بالمساواة في الأجر  100اقیة رقم مستوى المساواة في الأجر. فرغم مصادقة تونس على الاتف
   .الا ان تنفیذها یعرف العدید من العقبات

وبات من الضروري إشهار الأجور داخل المؤسسات واتخاذ إجراءات تحث أصحاب المؤسسات على 
الحیلولة دون التمییز على أساس الاجر مقابل الحصول على عقود صفقات عمومیة أي ربط احد 

ة في الصفقات العمومیة بإشهار الأجور أو تقدیم ما یفید ان لا تمییز داخل المؤسسة شروط المشارك
على أساس الأجر وهي جمیعها وسائل تخدم المرأة في سبیل الحصول على المساواة في الأجر مع 

  الرجل.

یب من جهة أخرى فانه من الضروري تدعیم دور المرأة في مواقع القرار سواء على مستوى هیاكل ودوال
الدولة او على مستوى المؤسسات العمومیة والخاصة ولیس حصر دورها في مراكز ثانویة او وزارات 
مرتبطة بنوعها كامرأة اذ لم تعرف المرأة التونسیة حقائب وزاریة أكثر من وزارة المرأة ولفترة قصیرة وزارة 

  .وزارة التجهیز الصحة

میة او الخاصة فان اغلب تركیبات مجالس الإدارة اما بالنسبة لهیاكل التسییر في المؤسسات العمو 
  تتكون من غالبیة ذكوریة وبالتالي فان تمثیل المرأة داخل المؤسسات لا یزال ضئیلا.

ي یمكن ان یضطلع به القضاء في تفعیل أحكام هذه الاتفاقیة بإصدار ذوالجدیر بالذكر الدور الهام ال
ن وجود النصوص القانونیة في حد ذاتها لا یكفي بل أحكام رادعة ضد كل من ینتهك بنودها ضرورة ا

عطائها الفاعلیة اللازمة   :وبات من الضروري في الوضع الراهن .یجب تفعیل تلك النصوص وإ
  لتمییز على أساس الجنس في جمیع المجالات. اوضع مفاهیم واضحة ومضبوطة لمسالة  
 ل المرأة بكل حریة.دعم الحصول على الموارد والتحكم فیها والتصرف فیها من قب 
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  اقرار التمثیل النسبي للنساء في مختلف مواقع القرار لوضع حد لوضعیة هیمنة الرجل على مواقع
القرار سواء في الإطار العام او الخاص یعتبر امرا هاما وضروریا. تمتع المرأة بحق التصویت لا 

متع بتمثیل كامل وجدي في یضمن بالضرورة وصولها إلى سلطة القرار السیاسي طالما أنها لا تت
  البرلمان والحكومة. 

  ان فقر المرأة وعدم تمكینها اقتصادیا مأتاه السیاسات المعتمدة والجوانب الاقتصادیة التي لا تؤخذ
بعین الاعتبار في أهمیة تفعیل الدور الاقتصادي للمرأة في المجتمع. ولان تفعیل السیاسات 

  ة سیاسیة حازمة تنعكس من خلال قواعد تشریعیة فعالة.الاقتصادیة لا یكون إلا من خلال إراد

ویبقى للعائلة منذ التنشئة الأولى دور هام في توعیة الأطفال بدور المرأة الهام في المجتمع. فالمرأة في 
حاجة إلى التعلیم وتوفیر الظروف المناسبة كي تواصل تعلیمها بكل حریة دون ان تكون تحت سیطرة 

ض علیها الانقطاع عن العمل للقیام بشؤون العائلة او المساهمة في الأعمال أب او زوج أو أخ یفر 
الفلاحیة كما أنها في حاجة إلى الحمایة من العنف الذي یسلط علیها سواء في العائلة او خارجها وفي 

رة على احترام دور داالأخیر وهو المعطى الأهم تبقى في حاجة الى نظرة أكثر تفتحا من المجتمع ق
أة في الحیاة الاقتصادیة وتجاوز القیود التي تكبل المجتمع والسعي إلى تطویر مناهج التعلیم التي المر 

  یؤخذ فیها بعین الاعتبار مسالة المساواة بین الجنسین.

ن الدور الأساسي الموكول لها یتمثل في إفالمرأة بالرغم من القدرات التي یعترف بها المجتمع نظریا ف
لأبناء وتأتي في مرتبة ثانیة تحقیق استقلالیتها. لأنه وللأسف الشدید تقر المرأة في الاعتناء بالزوج وا

العدید من الأحیان بأنها مخلوق ثانوي خلق لإسعاد الرجل مما یجعلها تقبل بموقعها الثانوي في العائلة 
ن الرغبة في تغییر هذه  والمجتمع وتسلط الرجل علیها واعتدائه المادي والمعنوي والمالي علیها. وإ

س مبدأ المساواة ویحفز الطفل ذكرا أو  یة للمرأة یكون من خلال إتّباع مناهج للتعلیم تُكرّ تدنّ النظرة المُ
ُسخّر المرأة فقط للأعباء المنزلیة  أنثى على احترام الآخر وعدم الأخذ بالموروث الاجتماعي الذي ی

ة.   ویجعل من الرجل الذي یقوم ببعض منها محل سُخریّ

ار القانوني لوحده لا یكفي لتحقیق ذاتیة المرأة ان لم یكن مصحوبا بإرادة حقیقیة في بلوغ درجة فالإط
هامة من المساواة على غرار العدید من البلدان خاصة وان الخطوات الهامة التي ما فتئت البلاد 

ا طاقات تتخذها منذ الخمسینات یمكن ان تتداعم نحو الأفضل لمنفعة المجتمع والمرأة باعتباره
مكانات مدخرة لم یتمكن المجتمع بعد من استغلالها انسب استغلال.   وإ
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  تشخیص الوضع عبر الدراسة المیدانیة 4.5

  والرجالیة النسائیة الفئات مجموعة 1.4.5

  تطور أوضاع المرأة في تونس : صیرورة تاریخیة 1.1.4.5

لجنسین نتیجة عرفت تونس تحسنا في أوضاع المرأة واتجه المجتمع أكثر فأكثر نحو المساواة بین ا
التحولات التي عرفها. وقد مكنت الدراسة المیدانیة من الوقوف على عدة نقاط هامة فیما یتعلق تطور 
أوضاع المرأة في تونس. وعبر أغلب المستجوبین من الجنسین عن إحساسهم بتحسن أوضاع النساء 

، خروجها من البیت، في تونس مقارنة بالأجیال السابقة، خاصة في الوسط الریفي (تعلیم المرأة
اختلاطها بالرجل). وقال كریم، ناشط بجمعیة مواطنة بالرقاب (ولایة سیدي بوزید)، في هذا السیاق: 
"عرفت أوضاع المرأة تطورا في تونس. وأصبحت المرأة تتمتع بحقوق عدیدة لم تكن تتمتع بها. 

سنة ستكون أوضاعها  نیوتطورت العقلیات وبدأ المجتمع یقبل حضورها في الشارع. وبعد خمس
أفضل". ففي أغلب الشهادات، تم التأكید على عامل الزمن في تغییر مكانة المرأة وفي التقلیص بین 

  الفجوات بین الجنسین، في حالة الاعتراف بها، خاصة من قبل الذكور.

ولكن یعد التحسن المسجل في أوضاع المرأة عند بعض المستجوبات بطیئا وغیر كاف. وفي هذا 
ما یزال  طار، قالت سمیة، عاطلة عن العمل وناشطة بجمعیة تالة للتضامن (ولایة القصرین): "الإ

تعبر هذه الشهادة  ".مختلفة من التمییزمن أشكال المجتمع لا یحترم المرأة. وتعاني النساء إلى الیوم 
ة التغافل عنها، عن نظرة واقعیة حول أوضاع المرأة مقارنة بنظیرها الرجل، تحاول الأطراف المحافظ

  مع رغبة یشترك فیها عدد من النساء المستجوبات في الحد من أشكال التمییز بین الجنسین.

هرة كونیة وأن التونسیات المرأة ظاعلى  المسلطمن الذكور أن المیز  وناعتبر المستجوبوقد 
امة بین رفض المساواة التعبر بعضهم عن و  مقارنة بأوضاع النساء في بلدان أخرى. محظوظات

لا یمكن أن . فمثلا صرح كمال، ناشط في جمعیة الحریات الأساسیة (ولایة تطاوین)، قائلا: "الجنسین
تصبح المرأة مثل الرجل. وأنا ضد المساواة التامة بین الجنسین. والمجتمع التونسي یرفض أن تكون 

وض بأوضاع المرأة، لا یزال ". رغم التطور المسجل في مجال النهالمرأة التونسیة مثل المرأة الغربیة
مبدأ المساواة بین الجنسین یواجه مقاومة اجتماعیة لا تقتصر على العنصر الرجالي، مع اعتقاد بأن 

  .هذا المبدأ دخیل على الثقافة المحلیة.
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  لقدرات الذاتیة: مورد أساسي في مسار التمكین الاقتصاديا 2.1.4.5

وضرورة استغلالها من قبل الفرد، بقطع النظر  أكد عدد من المستجوبات على أهمیة القدرات الفردیة
عن الخصوصیات التي تمیز كل مسار. وقد صرحت منجیة، حرفیة (ولایة زغوان)، قائلة: "أنا لم 
أدرس. ولكن بالفكر، وبالمجهود، وبالعزیمة یمكن تحقیق الكثیر. أنا أومن بقدرة الفرد في تحدید 

منوبة): "ینبغي أن یتوفر الطموح لدى المرأة حتى یتسنى مصیره". وقالت لمیاء، عاملة یومیة (ولایة 
لها فرض وجودها". وأما خدیجة، حرفیة (ولایة زغوان)، فصرحت: "بالعزیمة یمكنك بلوغ الهدف 

  في هاتین الشاهدتین، یتم الإعلاء من شأن الفرد وقدرته في تقریر مصیره.و  المنشود".

تیة الحاسم في تجاربهن، في سیاقات لم تكن محفزة وتؤكد بعض المستجوبات على دور القدرات الذا
لإثبات الذات في المجال الاقتصادي. فمثلا، تحدثت زهرة، باعثة مشروع فلاحي مندمج (ولایة منوبة) 

شجیعا من محیطي الاجتماعي في بعث مشروعي. فالكل كان ضد فكرة بعث ت لم ألقعن مسیرتها: "
، فقد اعتبرني غیر لته. أما مدیر البنك التونسي للتضامنعائ مشروعي. فزوجي لم یكن موافقا كشأن

لفلاحة. ولكن صالحة لدي غیر قادرة على ممارسة النشاط الفلاحي وقال لي بصریح العبارة إن ی
". . وأعرف أن جرأتي ساعدتني كثیرا في تجربتي. فعزیمتي أعطتني القوةبالعزیمة تحدیت وناضلت

ي النضال من أجل بلوغ الهدف المنشود، رغم الرفض الاجتماعي تمثل تجربة هذه المستجوبة مثالا ف
  الأسري وغیر الأسري المعرقل لرغبة المرأة في اثبات الذات.

الخصال التي تتمتع بها المرأة التي من شأنها مساعدتها على  لىوقد أكدت بعض المستجوبات ع
"أن شخصیة المرأة قویة. ویمكن لها  إثبات ذاتها. وقد قالت حفیظة، عاملة فلاحیة قارة (ولایة نابل):

أن تكون نفسها بنفسها. فنحن النساء لتحسین ظروفنا ینبغي أن نعتمد على أنفسنا. فلیس لنا إلا 
التضحیة لكي نحسن ظروفنا ونحصل على الفرنك (المال)". أما ناجیة، فلاحة (ولایة نابل)، فصرحت 

  تنجح في نشاط ما هي ترید أن تتقدم في مسیرتها". قائلة :"المرأة في تونس تتمتع بشخصیة قویة. ولما



 التشريعات الوطنية والآليات المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة في تونس
 التقرير النهائي

98 

  العائلة : التغییر والاستمراریة 3.1.4.5

بالرغم من التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة الهامة التي عرفها المجتمع التونسي منذ عدة عقود، یظل 
في فترات  ن بالقیم الأسریة ویعبرون غالبا عن تثمینهم وظائف العائلة المختلفة، خاصةیالأفراد متشبث

الأزمات والصعوبات. فیبدو أن تطور الفردانیة والإنسانیة والتنافس... في المجتمع لم یتولد عنه 
تجاوز في الكثیر من الأحیان إطار الأسرة ی ذيالعائلي في حیاة الأفراد وال لتضامنإضعاف دور ا

  .17النواة

في تطویرهن  سريدعم الأالوفي أغلب تصریحات المستجوبات صاحبات المشاریع تم التأكید على 
أن تشجیع نشطتهن الاقتصادیة. وقد اعتبرت نجلاء، باعثة مشروع فلاحي مندمج (ولایة منوبة): "لأ

". أما وله دور كبیر في حیاة باعثة المشروع كما أن دعم الأسرة المعنوي ضروري الأسرة مهم جدا.
عائلتي لیس لها أي اعتراض. وكل أفراد " منیرة، باعثة مشروع فلاحي مندمج (ولایة منوبة)، فقد قالت:

". ویواصل الوسط العائلي الیوم في عائلتي یشجعونني لأنهم یریدون لي النجاح ویحترمون رغبتي
المجتمع التونسي الاضطلاع بدور هام في تحدید اتجاهات تطور مسار الأفراد، خاصة في صفوف 

  الفئات النسائیة.

عتراف بالجمیل لمساندة الزوج في مسار اندماجهن الاجات عن وقد عبر عدد من المستجوبات المتزو 
فقد شجعني زوجي المرأة. مقتنعا بعمل  أصبح الزوج"الاقتصادي. وتقول منجیة، حرفیة (ولایة زغوان): 

على الانخراط في مشروع تقطیر النباتات. وأنا ممتنة له على هذا التشجیع خلافا لأزواج آخرین 
". یعرف بناء الجنسین الثقافي والاجتماعي تطورا تدریجیا في البیت یمنعون خروج زوجاتهم من

المجتمع التونسي دون القطع كلیا مع الثقافة الأبویة والذكوریة التي تعطل أحیانا المرأة في مسار 
  تمكینها الاقتصادي.

صعوبات الأسرة في مشاریعهن الصغرى، بالمستجوبات دعم الأزواج لهن في تطویر  بعضر تفسو 
یشجع المرأة على الزوج أصبح . وفي هذا السیاق، تقول منیرة، حرفیة (ولایة زغوان): "لبیة الحاجیاتت

، خاصة وأن طلبات الأبناء لا الخروج للعمل، لكي تساعده. لقد أصبحت الظروف أصعب من قبل
أة على ". ولكن یمكن الافتراض بأن رفض العائلة انفتاح المر تنتهي. ونحن نعاني من غلاء المعیشة

 المحیط الخارجي من شأنه الحد من انخراطها في الأطر غیر الأسریة والاستفادة من الفرص المتاحة.

                                                   
17 BEN SALEM Lilia, « Structures familiales et réseau d’entraide, Les principales conclusions de l’enquête », Cahier de 

l’IREP, L’entraide familiale, 11, 1994, 117-144. BEN ABDALLAH Sénim, MORF Nicole, Pratiques d’entraide et 
de solidarité, Recherche-action avec les artisanes de Tunis, Tunis, CREDIF, 2004, 201. 
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وقد عبرت العدید من المستجوبات عن توظیف دخلهن في المیزانیة الأسریة وتلبیة حاجیات أفرادها. 
أجل مساعدة زوجي  بیت للعمل منأنا خرجت من الوقد صرحت ملیكة، عاملة یومیة (ولایة منوبة): "

". وقالت منجیة، عاملة یومیة (ولایة منوبة): سرةالأ، فهو لم یعد قادرا على تلبیة حاجیات نفقاتال في
". في هذه الحالة، یعد عمل لمساعدته لدي أربعة أطفال ودخل زوجي ضعیف لذلك خرجت للعمل"

  المرأة وسیلة لدعم الأسرة مادیا أكثر منه عاملا محررا لها.

للأسرة  اإضافی بفضل توفیرهن دخلامكانتهن الحاصل في تغییر إلى العدد من المستجوبات شار كما أ
. وفي هذا الحال، في میزانیة الأسرة الإسهاماحترام أكبر داخل العائلة نتیجة ب إذ حیث أصبحن یحظین

دون أن  بین الجنسینفترض أن الأسلوب التفاوضي أصبح أكثر حضورا في تحدید العلاقات الأسریة ی
  التي قد تمارس على المرأة. ةالعائلیكلیا من الرقابة یحد ذلك 

  النشاط الاقتصادي : القدرات النسائیة والتحدیات 4.1.4.5

تتحدد الیوم مكانة الفرد بالنشاط المهني الممارس، الذي لم یعد مجرد تلبیة للحاجة الاقتصادیة بل 
والتكوین اللذان لا بد لهما من مواكبة تطورات أصبح قیمة مجتمعیة. ویرتبط العمل بشكل وثیق بالتعلیم 

  سوق الشغل ومراعاة تأثیرات العولمة على الاقتصادیات المحلیة.

  النظرة إلى العمل )أ 

یظل التشغیل في تونس من أبرز عوامل تغییر مكانة المرأة في المجتمع وأهمها. إذ ساهم بشكل 
عیة. ومكن اندماج المرأة الاقتصادي من ملحوظ في تحریر التونسیات وفي إحداث التحولات الاجتما

  تجاوز نسبي للتقسیم الاجتماعي التقلیدي للأدوار النسائیة والرجالیة.

وقد اعتبر العمل من قبل بعض المستجوبات عاملا هاما في إثبات الذات لا یمكن الاستغناء عنه. 
قدر على البقاء في البیت. أنا أنا لا أوتحدثت ندى، فلاحة (ولایة نابل)، عن علاقتها بالعمل قائلة: "

. لا یمكن لي أن أبقى مكتوفة الأیدي. فمن خلال في البیت سجینة أحب العمل ولا أقبل بأن أبقى
"یمكنك العمل من تحقیق ذاتك ویمنحك الطمأنینة. أما ". وتقول أماني (ولایة منوبة): العمل أحقق ذاتي

. في كل من شهادتي ندى على عائلتي"عالة ني البطالة التي أعاني منها حالیا فتجعلني أشعر بأن
لیصبح عاملا مهما في بنایة هویة الفرد النفسیة لحصول على المال وأماني یتجاوز العمل وظیفة ا

  .والاجتماعیة
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أكثر فأكثر في الاندماج في سوق الشغل ودعم هیاكل المرافقة الاقتصادیة، وفي ظل رغبة النساء 
جیة في المسارات النسائیة. وعن تجربتها، تحدثت، زهرة، باعثة مشروع تزایدت أهمیة الأنشطة الإنتا

طموحاتي كبیرة وبفضلها بعثت مشروعي وطورته. بذلت كل فلاحي مندمج (ولایة منوبة)، قائلة: "
الجهد لإنجاحه. أقوم بكل الأعمال في ضیعتي وأتنقل في أسواق الجهة لبیع الأبقار والعجول. أتصرف 

". . وأنا متحمسة لمزید تطویر مشروعي لأنه لا یمكنني التوقف عن العملفي مشروعي بمفردي
مشاریع تحسنا بإحداث  في أنفسهن وتنطبق تجربة زهرة على الكثیر من النساء اللاتي عرفت ثقتهن

  .مدرة للدخل، خاصة عندما یكون النجاح حلیفهن

، لذلك فإن هشاشة یة الفردئیسیا في تحقیق استقلالوحسب بعض المستجوبات یمثل العمل عاملا ر 
، من شأنه الحد من التعویل على الذات وتحمل بعض الفئات النسائیةالأوضاع الاقتصادیة عند 

المال المتأتي من تعودت المرأة على وتقول منجیة، حرفیة (ولایة زغوان): " المسؤولیات في الحیاة.
ى باحترام أكبر بین أفراد عملها. لن أتراجع مهما كانت المصاعب، خاصة وأنني أصبحت أحظ

نتعب كثیرا في عملنا. ولكن لما نحصل على فتصرح: "، (ولایة زغوان) حرفیةمنیرة، ". أما عائلتي
مل بالحصول على المال. ویمكن أن یفسر ". یتم في بعض التصریحات، ربط العالمال نكون سعیدات

  حرمان.الخصاصة و ع مع الالقطفي  المعنیات وبرغبتهن في حیاةقلة الموارد المادیة ب ذلك

بكفاءة مهنیة عالیة على  تمن قبل المستجوبات اللاتي یعشن الخصاصة غیر المتمتعاوینظر للعمل 
أنه بالأساس وسیلة لتلبیة حاجیات الأسرة، یمكن الاستغناء عنه أحیانا في حالة توفر الموارد المالیة 

لأن  2001سنة خرجت للعمل ارة (ولایة نابل): "الكافیة. وفي هذا السیاق، قالت رفیقة، عاملة فلاحیة ق
. فخروجي للعمل كان نا وتزایدت طلباتهمزوجي أصبح عاجزا عن تلبیة حاجیاتنا وبعدما كبر أبناؤ 

الرجل ، قائلة: "حرفیة (ولایة زغوان)". وصرحت حبیبة، ضروریا. ولو كان لي الخیار لبقیت في البیت
في  ".تلبیة حاجیات أبنائنا ة. خرجت للعمل لكي أساعده علىالأسر على توفیر حاجیات  الم یعد قادر 

هاتین التجربتین، یمثل العمل ضرورة فرضتها ظروف الأسرة المادیة المتواضعة یمكن الاستغناء عنه 
  في حالة تحسنها.

وقد عبرت بعض المستجوبات عن أهمیة الحصول على أجر في تحدید قیمة العمل الاجتماعیة. 
 ونعترفلا یإلا إذا كان مدرا لدخل قار. فالناس  للعمل "لا قیمةة، (ولایة جندوبة)، وحسب سعاد، حرفی

". على كل الأنشطة النسائیة مال بصفة منتظمة، وهو ما لا ینسحببنشاط على أنه عمل إلا إذا وفر ال
ارتباط إلى یظل غیر معترف به نظرا من النشاط النسائي جزءا هاما ولكن تجدر الإشارة إلى أن 

المفاهیم الاقتصادیة المعتمدة في احتساب النشاط الاقتصادي النسائي والرجالي بعملیات البیع والتبادل 



 التشريعات الوطنية والآليات المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة في تونس
 التقرير النهائي

101 

عنه في كثیر من الأحیان التغافل عن الأعمال  دمات والعمل المؤجر، وهو ما یتولدللبضائع والخ
  المرأة في الإطار الأسري وخارجه. الإنتاجیة المتعددة التي تقوم بها

  البطالة )ب 

عملت الدولة على دعم الاستثمار الخاص والمبادرات الاقتصادیة الحرة وخلق مواطن الشغل للحد من 
ظاهرة البطالة. لكن، خلافا لاستفادتها من نظام التكوین المدرسي والمهني، تواجه الفئات النسائیة 

ثر من الفئات عراقیل مختلفة في اقتحامها سوق الشغل، یبرز ذلك مثلا في تعرضها إلى البطالة أك
في صفوف  %15,0مقابل  2010سنة  %27,4الرجالیة. فقد بلغت نسبة البطالة لدى الفئات النسائیة 

مسؤولیة الدولة. ونحن نطالب هو التشغیل الرجال. وحسب ریم، عاطلة عن العمل (ولایة تطاوین): "
. تعد البطالة خاصة لدى "العلیا اتده العاطلین عن العمل أصحاب الشهاالدولة بتحمل مسؤولیتها تجا

. وقد 18الشباب من بین العوامل الهامة التي ساهمت في الإطاحة بالنظام السیاسي السابق في تونس
 2011سنة ألف عاطل خلال  202.3عدد العاطلین عن العمل من بین حاملي الشهادات العلیا قدر 
  .من الإناث %64,2 منهم

من شأنها تعطیل تنمیة الرجالیة والنسائیة، الشبابیة، الفئات لدى ن هشاشة الأوضاع الاقتصادیة إ
فمثلا، تصرح صابرین، عاطلة عن العمل التعویل على الذات وتحمل المسؤولیات في الحیاة لدیها. 

"أنا متعبة جدا بسبب البطالة. لي شعور بأن ما بذلته من جهد في الجامعة لم تكن له (ولایة منوبة): 
"دون عمل أحس بالعجز. أنا غیر مرتاحة ن العمل (ولایة منوبة)، فتقول: . أما وفاء، عاطلة عفائدة"

تطویر الاستقلالیة، وهو ما . تحد البطالة لدى الشباب من الجنسین من إمكانیة لأن عائلتي تنفق علي"
  المرور إلى مرحلة الكهولة. یعرقلیمكن أن 

الاقتصادي النساء في الاندماج المستجوبین من الجنسین الصعوبات المواجهة من قبل بعض ع رجوأ
. فالرقابة 19مثل رفض العائلة تنقل المرأة للعمل بجهة أخرى عوامل اجتماعیة وثقافیة بالأساس إلى

الأسریة التي تمارس أحیانا على الفتیات تقلص من حظوظهن في الاندماج الاقتصادي مقارنة بالفتیان 
لقرار فیما یتعلق بحیاتهم المهنیة. وفي هذا الصدد، الذین یتمتعون غالبا باستقلالیة أكبر في اتخاذ ا

                                                   
أن رقابة العائلة أخذت في التراجع، ولاسیما في الدائرة الخاصة. وعلى العكس بقي ارتیاد البنات للفضاء العام مراقبا، لم یكن مغلقا، […]"ویبدو  18

الأهل عدى حالات قلیلة ل أي ملاحظة من قبل باستثناء الفضاءات المدرسیة والمهنیة التي یتسامح الأهل في شأنها. أما الأولاد فهم لیسوا عموما مح
  .143، ص 2003، تونس، كوثر، الفتاة العربیة المراهقة، الواقع والآفاقالمرأة العربیة للتدریب والبحوث،  زوقصوى". مرك

سنة،  19-15فئة العمریة % لدى ال13,4بـ 2005أكثر الفئات تضررا من تنامي ظاهرة البطالة. قدرت نسبة البطالة سنة  تونسیظل الشباب في  19
% لدى الفئة 11,5، بلغت نسبة البطالة 2009سنة. أما في سنة  29-25% لدى الفئة العمریة 27,7سنة وبـ 24- 20% لدى الفئة العمریة 29,0بـ

  سنة. 29- 25% لدى الفئة العمریة 33,4سنة و 24-20% لدى الفئة العمریة 26,5سنة،  19-15العمریة 
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جازة تطبیقیة في التصمیم. وأنا أرغب أنا متحصلة على إتقول رفیقة، عاطلة عن العمل (ولایة منوبة): "
في العمل لأنني لم أتعود على البقاء في البیت. وقد وجدت عروض شغل في مناطق غیر قریبة من 

. وهو یعطیني مصروفي مقابل أن لا أن أعمل خارج منطقتي فكرة مقر سكني. ولكن یرفض أبي كلیا
تؤكد هذه الشهادة ". ن قبلت هذه الوضعیة فلأنه لیس لي خیار حرإأعمل في منطقة بعیدة. وأنا 

استمرار الهیمنة الذكوریة والثقافة الأبویة في تحدید مشروع الحیاة لدى عدد من الفتیات، مما من شأنه 
  .ین الاقتصادي لدیهنتعطیل تطویر التمك

كما عبرت بعض المستجوبات عن الصعوبات التي تتعرض لها المرأة في ممارسة عملها نتیجة تراجع 
، مما قد یجعلها تلتحق من جدید بصفوف العاطلین عن 2011جانفي  14الإحساس بالأمن، ما بعد 

الممكن لي مواصلة العمل  "لم یعد منالعمل. فمثلا، تصرح سعیدة، عاطلة عن العمل (ولایة منوبة): 
وحالیا أنا أبحث عن  هناك خطر التعرض إلى اعتداءات في المساء. لأن بالمنطقة الصناعیة بالشرقیة

. أما شیماء، عاطلة عن العمل (ولایة منوبة)، فتقول: لا یكون بعیدا عن المنزل"عمل آخر شرط أن 
سبب لى الاستقالة بة مساء. اضطررت إأغادره یومیا الساعة العاشر شتغلت مدة ستة أشهر بمصنع ا"

. أتعبت أبي الذي كان ینتظرني یومیا في محطة الحافلات. أنا صعوبات الرجوع إلى البیت مساء
. تتعدد في تصریحات المستجوبات العراقیل مثل ن یكون توقیته مناسبا"شرط أأبحث الآن عن عمل 

قتصادي لدى الفئات النسائیة مقارنة بالفئات انعدام الحساس بالأمن التي قد تحد من فرص الاندماج الا
  الرجالیة.

طرق الانتداب تعاني من عدة مظاهر خلل عدة نتیجة تواصل ر عدد من المستجوبات أن عتبوا
المساواة بین الجنسین في  مبدااستخدام العلاقات الاجتماعیة في الحصول على عمل، وقلة احترام 

ن عن العمل بتجربة مهنیة سابقة دون منحهم فرصة اختبار ومطالبة العاطلی، الاندماج الاقتصادي
طالبة مجتهدة وناجحة في "كنت الحیاة المهنیة. وتصرح شیماء، عاطلة عن العمل (ولایة منوبة): 

خر طالب في النتائج تحصل على عمل بواسطة آعاطلة عن العمل في حین أن  ي الیوملكندراستي. 
. وتقول عائدة، عاطلة عن العمل جانفي" 14تغیر بعد لا شيء أن جتماعیة. وأنا أعتقد بالعلاقات الا

كیف یطلب في عروض الشغل تجربة مهنیة لعدد من السنوات في حین  "أستغرب كثیرا(ولایة منوبة): 
. تعددت قط" والم یعمل العاطلین عن العمل من بین حاملي الشهادات العلیاأن الكثیرین من 

حصول على العمل لكنها تتفق في رغبة الكثیر من النساء في الاندماج التصریحات المنددة بأسالیب ال
  الاقتصادي.
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  التمییز بین مهن "نسائیة" ومهن "رجالیة" )ج 

تظل النساء في تونس أكثر حضورا في المهن المعتبرة تقلیدیا نسائیة، رغم التطور الذي عرفته أوضاع 
جالیة ومهن نسائیة، اعتبر عدد من المستجوبین المرأة خلال العقود الأخیرة. وتجاه التمییز بین مهن ر 

من الذكور بأن المرأة غیر قادرة على الاضطلاع بكل المسؤولیات وعلى القیام بكل المهن (الشاقة، 
  العسكریة...)، وهو ما أفرز نوعین من ردود الفعل بین المشاركات في المقابلة الجماعیة المختلطة:

 المساواة بین الجنسین في  مبدا نشاركات والدفاع عرفض هذه التصریحات من قبل بعض الم
الاندماج الاقتصادي وعلى جدارة الفرد في الحصول على العمل وتقییم أدائه بقطع النظر عن 

  الجنس،
  الصمت تجاه هذه التصریحات من قبل بعض المشاركات الأخریات، ربما لاقتناعهن بأن المرأة

  غیر مؤهلة للقیام بكل المهن.

المستجوبات عن الصعوبات التي تعترض المرأة في الاندماج في قطاعات تعد تقلیدیا  وعبرت بعض
رجالیة مثل الهندسة نتیجة رفض الأعراف حضورها في الحظائر والعمل بالمساء والتنقل. وفي هذا 

تتمتع المرأة الإطار تقول سمیة، عاطلة عن العمل، ناشطة بجمعیة تالة للتضامن (ولایة القصرین): "
اقات كبیرة، وهي قادرة على إثبات جدارتها. ولكن هناك عراقیل كثیرة تحد من ذلك. فبسبب بط

. ان اختصاصي یعد رجالیعوبات كبیرة في الحصول على عمل لأجه صااختصاصي في الهندسة، أو 
ة یعتقد أنها غیر قادرة على وفي العدید من المرات، یرفض طلبي في التشغیل لأنني امرأة مهندس

أما سماح، عاطلة عن العمل، ناشطة بجمعیة شباب  في المیدان وتسییر فرق عمال رجالیة". الوجود
مهما تحسنت وضعیة المرأة. ما یزال هناك تفاوت بین حاجب العیون (ولایة القیروان)، فصرحت: "

المرأة والرجل. فعندما اخترت اختصاصي الجامعي في تنشیط الأحیاء، لم یتم قبول ذلك بسهولة من 
". س لأنهم یعتبرون أن الفتاة غیر قادرة على العمل في الأحیاء الشعبیةو بل المشرفین على الدر ق

فتحت وقالت منى، عاطلة عن العمل، ناشطة في الجمعیة الشبابیة للتشغیل والتضامن (ولایة قابس): "
أة، وهو أي امر  وزارة الداخلیة بعد الثورة باب الترشح لخطة معتمدین. ولكن لم یتم حسب علمي انتداب

ال أكثر كفاءة من النساء، ولا أظن أن الرججدا مستاءة  ما یؤكد تواصل المیز ضد النساء. وأنا
". رغم التطور المسجل في أوضاع المرأة خلال العقود الأخیرة، تواصل العلمیة تؤكد ذلك وشهاداتنا

أنها تعطیل مسار التمكین النساء التعرض إلى أشكال مختلفة من التمییز في الحیاة النشیطة من ش
  الاقتصادي لدیهن وتكرس التفاوت بین الجنسین.
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ویفسر كمال، ناشط في جمعیة الحریات الأساسیة (ولایة تطاوین)، أحد المشاركین في المقابلة 
أن المشكل یكمن الجماعیة المختلطة تواصل التمییز بین اختصاصات ومهن "نسائیة" و"رجالیة" بـ: "

قتصادیة التي تبقى متأثرة بالثقافة المهیمنة التي لا تؤمن بالمساواة بین الجنسین. في المؤسسات الا
فالمسؤول یعید إنتاج القیم الاجتماعیة التي یأتي بها من خارج المؤسسة والتي لا تخدم المرأة 

 ". واتجه المشاركون من الذكور إلى تبریر أشكال التمییز بین الجنسین في مجال الاندماجبالضرورة
الاقتصادي إلى العوامل الاجتماعیة والثقافیة، دون الإقرار بالانتهاكات الحقوقیة والمطالبة بالقضاء 
علیها. فكأن الخصوصیات الثقافیة تصبح في هذه الحالة ذریعة من قبل بعض الفئات الاجتماعیة، 

  خاصة الرجالیة، لتبریر التمییز الذي تعرفه المرأة في المجال الاقتصادي.

الإشارة إلى أن رفض اضطلاع المرأة بمسؤولیات معینة أو ممارسة مهن تعتبر اجتماعیا  وتجدر
نما یمكن أن یشمل أیضا النساء. فقد صرحت حفیظة  نسائیة لا یقتصر فقط على بعض الرجال وإ

لقد أصبحنا نتقاضى نحن والرجال نفس الأجر في المؤسسة مثلا، عاملة فلاحیة قارة (ولایة نابل): "
لا أعتقد أنه یمكن تعیین  يحیة التي نعمل بها. ویقدر عدد العمال بمؤسستنا بخمسین عاملا. ولكنالفلا

امرأة مسؤولة عن فریق عمل. ففي الریف، ما زال الناس یحترمون الأصول. كما لا یمكن للمرأة أن 
بني الهیمنة ". من خلال هذه الشهادة، یتبین أن تتفرض سلطتها ویبقى الرجل أكثر قدرة على التسییر

  الذكوریة لا یقتصر على العنصر الرجالي ولكن یمكن أن یشمل أیضا العنصر النسائي.

  التفاوت في الأجور بین الجنسین )د 

برز من خلال تصریحات بعض المستجوبات، خاصة الناشطات في القطاع الفلاحي، تواصل التمییز 
زغوان): "یتقاضى الرجل في القطاع في الأجور بین المرأة والرجل. فحسب منیرة، حرفیة، (ولایة 

دنانیر، بالرغم من أننا نبذل  7دینارا في الیوم في حین لا یتجاوز أجر المرأة  12و 10الفلاحي بین 
  هذه الوضعیة". إزاءنفس الجهد. وأنا لدي إحساس بالظلم 

في ترسیم العمال أما حفیظة، عاملة فلاحیة قارة (ولایة نابل)، فقد صرحت: "قبل الثورة وقبل الانطلاق 
دینارا شهریا في حین یتقاضى  140في المؤسسة الفلاحیة العمومیة التي أشتغل بها، كنت أتقاضى 

دینار. لقد كنا في السابق نعمل في ظروف قاسیة لا نتمتع بالمنح ولا نتقاضى أجرا في  250الرجل 
رجال والنساء یتقاضون نفس أیام العطل والأعیاد. أما الیوم، فقد تحسنت الظروف قلیلا. وأصبح ال

تؤكد هاتان الشهادتان الانتهاكات التي تتعرض لها فئات نسائیة في تونس، خاصة في القطاع  الأجر".
  الخاص، نتیجة ترك الالتزام بالقوانین وتأثیر الهیمنة الذكوریة.
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  التجاوزات في القطاع الخاص )ه 

ا على التجاوزات التي یتعرض إلیها أكدت المستجوبات العاطلات عن العمل واللاتي اشتغلن سابق
العاملون في القطاع الخاص فیما یتعلق بالظروف المهنیة، وساعات العمل، والأجر... وهو ما جعل 
عددا من المستجوبات یطالب بالصرامة في مراقبة المؤجرین/أرباب العمل قصد حمایة حقوق العمال، 

قول وفاء، عاطلة عن العمل (ولایة منوبة): "لقد خاصة في بدایة تجربتهم المهنیة. وفي هذا الصدد، ت
قاسیت الأمرین طیلة سنة في مكتب محاسبة. في البدایة، كنت أختلس سر المهنة لأنه لم یكن هناك 
أي تأطیر. وتعرضت إلى استغلال صاحب المكتب الذي كان یطالبني دائما بمزید البذل دون الزیادة 

لیومیة. لذلك، قررت مغادرة هذا العمل. وأنا أطالب في الأجر الذي لم یكن یغطي مصاریفي ا
نما  مؤسسات الدولة بالصرامة في مراقبة أرباب العمل. فالحقوق الاقتصادیة لا تعني فقط العمل، وإ
أیضا مراقبة كیفیة تعامل أرباب العمل مع الأجراء. وأنا أطالب متفقدي الشغل بالتحاور مع العمال في 

ضور صاحب العمل". أما نادین، عاطلة عن العمل (ولایة منوبة)، فتقول: زیارتهم بشكل منفرد دون ح
جانفي لأن الرقابة  14"لي إحساس بأن الحقوق في العمل في القطاع الخاص لم تعد مضمونة بعد 

تراجعت". تعددت خلال المقابلات الجماعیة، خاصة منها التي جمعت العاطلین عن العمل، الشهادات 
بعض المؤجرین الذین تم اعتبارهم غیر ملتزمین بالقوانین ویتعمدون استغلال التي تدین ممارسات 

  الأجراء، خاصة من النساء.

  الحیاة الأسریة والحیاة الاقتصادیة : مقاومة التغییر وصعوبات التوفیق 5.1.4.5

عرفت العلاقة بین الزوجین في المجتمع التونسي، خلال العقود الأخیرة، تحولات نتیجة الإصلاحات 
تحسن و  الشراكة والتعاون بین القرینین مبداضمان حقوق المرأة والمؤكدة على ى لإونیة الرامیة القان

تزاید التحاق النساء بسوق الشغل... وتولد عن هذه التغیرات إعادة و  لفئات النسائیة التعلیميامستوى 
جتماعیة، دون لعلاقات بین الجنسین في الإطار العائلي بدرجات مختلفة حسب الأوساط الااترتیب 

  .لذكوریةالقطع كلیا مع قیم الثقافة الأبویة والهیمنة ا
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وقد ذكرت أغلب المستجوبات المتزوجات بالصعوبات التي تعترضهن في التوفیق بین الحیاة الخاصة 
والحیاة العامة نتیجة رفض أزواجهن المشاركة في القیام بالأعمال المنزلیة التي تعتبر تقلیدیا نسائیة. 

المرأة تناضل من أجل التوفیق بین المنزل حت حفیظة، عاملة فلاحیة قارة (ولایة نابل)، قائلة: "وقد صر 
ثم الخروج  والعمل. أنا أنهض یومیا على الساعة الخامسة أو السادسة صباحا لإحضار الفطور

الخروج أستیقظ كل یوم في الفجر. وأعد كل شيء قبل ". وقالت صالحة، حرفیة، (ولایة جندوبة):"للعمل
ذا عملوا فإن المرأة مكافحة مقارنة بالرجل. هناك إلى العمل. إ نهم یریدون رجال لا یریدون العمل وإ

والعنایة بشؤون المنزل،  مسؤولیة تربیة الأبناء". تظل الزوجة غالبا أكثر تحملا من الزوج نظیفة امهن
هني وللتوفیق بین النشاطین المهني وهي مطالبة غالبا ببذل جهود أكثر أهمیة مقارنة بالرجل للرقي الم

  والمنزلي.

وعبر عدد من المستجوبات عن رغبتهن في تغییر تعامل الرجال مع الأعمال المنزلیة. وصرحت نبیلة، 
زوجي لا یساهم في القیام بالأعمال المنزلیة. وفي أفضل الأحوال، عاملة فلاحیة قارة (ولایة نابل): "

عداد البیض ا یقوم بطهي الشاي . نحن النساء نتمنى أن یشارك الرجال في تحمل المسؤولیات. لمقليوإ
 يزوجي لا یقوم بأي شيء ف". وقالت سهام، فلاحة (ولایة نابل): "حالیا یبدو أن ذلك غیر ممكن ولكن

". تجاه الصعوبات في التوفیق بین الحیاة المهنیة والحیاة الأسریة، البیت. فهو یرغب في من یطعمه
في الشؤون المنزلیة، لكن یبدو أن مقاومة  بالإسهامن النساء أزواجهن أكثر فأكثر تطالب العدید م

  التغییر تبقى شدیدة.

 نواعتبرت بعض المستجوبات أن الرجل غیر مؤهل للقیام بالأعمال المنزلیة، رغم تصریحهن بمعاناته
حیة قارة (ولایة نابل)، من الإرهاق بسبب عبء المسؤولیات الأسریة والمهنیة. فنبیلة مثلا، عاملة فلا

". وصرحت ذلك مهامي في المطبخ لأنه غیر قادر علىمشاركتي في بزوجي أنا لا أسمح لتقول: "
نزلیة لأنه یفقد أرفض قیام الرجل بالأعمال المحفیظة، عاملة فلاحیة قارة (ولایة نابل)، بما یلي: "

". برز في تصریحات ال المنزلیةعندما یقوم بالأعم ومخنثا رجولته. أشعر أن الرجل یصبح ضعیفا
أقلیة من النساء رفض مشاركة الأزواج في الأعمال المنزلیة، اعتقادا بأن ذلك من شأنه التشكیك في 

  رجولة القرین، تحت تأثیر الصور النمطیة التي تضبط تقسیم الأدوار حسب الجنس.

الرجل للمرأة لیس بریئا، بل  ن تشجیعإأما نجلاء، باعثة مشروع مندمج (ولایة منوبة)، فقد صرحت: "
لحصول على رخصة سیاقة فذلك لكي مثلا زوجته على ا إذا شجع الزوجفهو للتملص من المسؤولیة. 

". تخترق مظاهر مقاومة التغییر بشكل كبیر العلاقات بین الجنسین في نقل الأطفالبعملیة تكفل لا ی
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ان تزید من أعباء المسؤولیة لدى الفضاء الخاص، ویبدو أن التطورات المسجلة في بعض الأحی
  .الزوجة.

  الاقتصادي التمكین میدان في المتدخلین مجموعة 2.4.5

یتمیز موضوع تمكین المرأة اقتصادیا بأفقیته وتعدد أبعاده وتداخلها، وهو ما أكدته تصریحات الفاعلین 
الدراسة في مجال النهوض بأوضاع المرأة وتكافؤ الفرص بین الجنسین المستجوبین في إطار هذه 

  الكیفیة.

  التشریعات وحقوق المرأة 1.2.4.5

لعبت التشریعات في المجتمع التونسي دورا كبیرا في إعادة ترتیب بناء العلاقات بین الجنسین. فقد 
مثلت النصوص القانونیة محركا للتغییر الاجتماعي وعاملا مساعدا لهدم البنى والانتماءات التقلیدیة. 

وانین تضمن حقوق المرأة في مختلف المجالات (الأسرة، التربیة، وسعى المشرع التونسي إلى إصدار ق
الشغل، الصحة، الحیاة السیاسیة...) وتؤكد على المساواة بین الجنسین مع الحرص على احترامها في 

  سیاسات تدخل الدولة.

ة حقوق المرأة، ومنها في حمایفي تونس دور القوانین ت أغلبیة المتدخلین المستجوبین ثمنوقد 
ن كانت التشریعات، لاقتصادیةا متقدمة أحیانا على الممارسات والتصورات في المجتمع، وهو  حتى وإ

 . وفي هذا الصدد، تقول منشطةطار المقابلات الجماعیةإما عبر عنه أیضا عدد من المستجوبین في 
النسائي بمنطقة ن القانون التونسي هو الذي حمى المجمع إبولایة زغوان: " جمعیة دعم التنمیة الذاتیةب

جانفي. ویعد إصرار النساء على  14بعد ثورة  تدخلنا عندما أراد بعض الرجال الاستحواذ على مقره
. تظل التمسك بالمقر والدفاع عنه مؤشرا على تطور التمكین لدى المستهدفات من قبل جمعیتنا"

افة الأبویة والهیمنة الذكوریة، القوانین التي تضمن المساواة بین الجنسین وسیلة أساسیة في مقاومة الثق
  خاصة اذا اعتمدتها الفئات النسائیة في مسارات إثبات الذات والدفاع عن الحقوق.

، الأمیة القانونیةولكن حسب عدد من المتدخلین، تعاني العدید من الفئات النسائیة في تونس من 
جمعیة دعم ب منشطةحسب خاصة منها التي لم تلتحق بالمدرسة أو انقطعت عن التعلیم مبكرا. و 

درایة بالقوانین. فهي تعاني من جهل بالقوانین. وینبغي  للمرأة الریفیةبولایة زغوان: "لیس  التنمیة الذاتیة
". یبقى التمكین القانوني من للمطالبة به من حقها حتى تتحرك أو الآخر هومر الأ ذلك إعلامها بأن

  التفاوت بین الجنسین. المواضیع في مرافقة الفئات النسائیة ومقاومة
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، أشار بعض 2011جانفي  14وفي ظل التشكیك في مكاسب المرأة القانونیة التي تعرفه تونس بعد 
النهوض و على حمایتها  العملو الدولیة حقوق الإنسان معاییر  المتدخلین إلى ضرورة احترام تونس

وتوعیة كل الفئات الاجتماعیة كما أوصت ممثلة وزارة العدل بمزید نشر ثقافة حقوق الإنسان  .20بها
  من خلال حملات اتصالیة مدروسة، من شأنها الإسهام في تطویر تمكین الأفراد قانونیا.

  مقاربات التدخل 2.2.4.5

اعتمدت تونس منذ الاستقلال مقاربات تدخل مختلفة في المجال التنموي، تهدف إلى تحسین ظروف 
دماجهم في المسار التنموي. لكنها لم  تفلح غالبا في اعتبار المستفیدین فاعلین وشركاء، عیش الأفراد وإ

رغن أن إشراك المجموعات المعنیة بالتدخل كفیل بتحسین جودة البرامج والمشاریع، في فعالیتها، 
  وملاءمتها.

 یستدعي التدخل في مجال التنمویة تحلیل سیاقاته بهدف إیجاد استراتیجیات أكثر : التشخیص
تهدفة. وفي هذا الصدد، أكدت مكونة متعاونة مع جمعیة دعم ملاءمة في مرافقة الفئات المس

التنمیة الذاتیة على أهمیة القیام بالتشخیص عند التدخل، وصرحت قائلة: "انطلقنا في تدخلنا 
لفائدة الفئات النسائیة بتشخیص محیط المنطقة الطبیعي. كما قمنا بتشخیص معارف الفئات 

یؤثر التشخیص بشكل مباشر على نوعیة التدخل وفي  المستهدفة وخبراتها بهدف استغلالها".
وأكدت ممثلة عن وزارة الفلاحة والبیئة على أهمیة  القدرة على إحداث التغیرات المرجوة.

الدراسات في الكشف عن حاجیات الفئات المستهدفة، مع الأخذ بعین الاعتبار تنوعها، كما 
عبرت الأغلبیة المستجوبة عن وعیها و  هو الحال في النساء الناشطات في القطاع الفلاحي.

بدور المعطیات الأساسي في تحلیل وضعیات الهشاشة، من جهة، وتعدیل السیاسات والبرامج، 
 من جهة أخرى، وذلك بهدف تلبیة حقوق الفئات المستهدفة وحاجیاتها بشكل أفضل.

 د من المتدخلین بالرغم من الجهود المبذولة من قبل المؤسسات التنمویة، أشار عد: المرافقة
المستجوبین إلى الصعوبات التي یواجهونها في تقدیم مرافقة ملائمة لفائدة الفئات المستهدفة 
وفي توفیر خدمات ذات جودة عالیة لها. وفي هذا الصدد، صرحت منشطة بالجمعیة التونسیة 

المشاریع. فلیس للتنمیة الذاتیة والتضامن: "لیست لنا الإمكانیات لتوفیر دعم فني دائم لباعثات 
بإمكاننا وضع بیطري على ذمة كل مستفیدة من خدماتنا". إن عجز الهیاكل التنمویة على 

                                                   
تعمل في المستوى معاییر حقوق الإنسان الدولیة و وتستند إلى عملیة التنمیة البشریة یضبط إطار مفاهیمي  يه على حقوق الإنسان :المقاربة القائمة  20

 البرامجالسیاسات و  وضعفي جمیع جوانب وآلي  واعبشكل حقوق الإنسان عنایة ب مقاربةال ههذوتولي . النهوض بهاو  الحقوق على حمایة الإجرائي
  .تقییمهاوتنفیذها و 
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توفیر تدخل ملائم یلبي حاجیات الفئات المستهدفة من شأنه تهدید مسارات التمكین لدیها، كما 
 هو شأن الأنشطة الانتاجیة النسائیة أحیانا.

 ین تطویر قدرات الأفراد في مختلف المجالات حتى یستوجب التمك: التمكین والاستقلالیة
یتسنى لهم التحكم في مصیرهم. ومن خلال تركیز التمكین على تطویر استقلالیة الأفراد، یتم 
تجاوز دور المساعدة في التدخل الاجتماعي، أي الاتجاه نحو "التدخل مع" عوضا عن 

ن الاجتماعي على ضرورة القطع مع "التدخل لفائدة". وقد أكد ممثل الاتحاد التونسي للتضام
عقلیة الإعالة والتواكل عند التدخل لفائدة الفئات النسائیة. ونظرا للتسییس الذي كان یعاني منه 

، صرح هذا المتدخل بأن "الاتحاد التونسي 2011جانفي  14العمل التنموي في تونس قبل 
شاریع التنمویة عن التوظیف للتضامن الاجتماعي یعمل الیوم على ضمان استقلالیة تدخل الم

السیاسي". یمثل قطع التنمیة مع التوظیف السیاسي الیوم من بین التحدیات الكبرى التي 
كما أكدت ممثلة عن وزارة  تطالب أكثر فأكثر المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة برفعها.

لكفیلة بتوفیر حظوظ الفلاحة والبیئة على أهمیة تكوین الفئات النسائیة في القطاعات الواعدة ا
أكبر لها في مجال الاندماج الاقتصادي. وأشارت هذه الممثلة إلى ضرورة تطویع التكوین إلى 
ظروف عیش الفئات النسائیة المستهدفة، متحدثة بذلك مثلا عن التكوین المتنقل الذي یتم 

  تقدیمه في أطر عیش الناشطات في القطاع الفلاحي أو عملهن.

  الشراكة 3.2.4.5

اكة والعمل الشبكي مكانة هامة في عملیة التنمیة المستدیمة، نظرا إلى ما یمكن أن یضفیاه تحتل الشر 
من نجاعة على مرافقة الفئات المستهدفة، من جهة، واستغلال أفضل للموارد المتوفرة، من جهة أخرى. 

أكثر أهمیة بعد فقد أكد المندوب الجهوي للفلاحة بولایة منوبة أن المجتمع المدني ینبغي أن یلعب دورا 
، فقد أعتبر أنه لا یمكن مواصلة في التدخل في مجال التنمیة دون شراكة بین 2011جانفي  14

   المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة.

شراك الجمعیات في إن إوقالت رئیسة خلیة المرأة والتكوین بالمندوبیة الجهویة للتنمیة الفلاحیة بمنوبة: "
". ضمن منحها لمستحقیهاویهو الذي یمكن أن یحد من التجاوزات ن المعنیة في اللجاإسناد التمویلات 

، وهو ما یستدعي إعادة بناء لعلاقته بمؤسسات 2011یعیش المجتمع المدني حراكا كبیرا منذ جانفي 
  الدولة المطالبة بمزید من الانفتاح على محیطها، خاصة منه المنظم في شكل جمعیاتي.
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  أة والعلاقات بین الجنسینمتابعة تطور أوضاع المر  4.2.4.5

یعتمد تنظیم المجتمعات المعاصرة أكثر فأكثر على المعلومات المختلفة والمتعددة وخاصة منها 
الإحصائیة التي أضحت الیوم وسیلة أساسیة لتحدید اتجاهات تطور المجتمعات واستشراف مستقبلها. 

خر ومن بلد إلى آخر... فهي إلا أن دقة المعطیات تختلف من مصدر إلى آخر ومن موضوع إلى آ
مثلا تظل أقل قدرة على قیس الظواهر وأقل توفرا في بلدان الجنوب مقارنة بما هي علیه في بلدان 

  الشمال.

وقد ساهم تبلور مقاربة النوع الاجتماعي والاقتناع بإجرائیتها العلمیة وبتطبیقاتها المیدانیة في تثمین 
د على أهمیتها في تحلیل البناء الاجتماعي والثقافي الإحصاءات المصنفة حسب الجنس والتأكی

للعلاقات بین الجنسین، من جهة، وفي إقناع أصحاب القرار وراسمي السیاسات بتعدیل المشاریع 
والبرامج، من جهة أخرى. وهو ما جعل الكثیر من الأطراف المهتمة بمسألتي أوضاع المرأة وتحلیل 

لبیانات الإحصائیة التي لا تمثل وسیلة لدرس الممارسات النوع الاجتماعي تولي عنایة خاصة با
نما أیضا أداة لتغییرها، وذلك من خلال إبراز مظاهر الاختلاف بین الرجل والمرأة  والتصورات فقط وإ

  وأشكال التفاوت بینهما.

ء هام لا تزال عاجزة عن الإلمام بجز  توأشار ممثل المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة إلى أن الإحصاءا
یتولد عنه إقصاء العدید من ، خاصة في القطاع غیر الرسمي، وهو یمكن أن نشطة النسائیةالأمن 

الاعتراف الاجتماعي بمساهمة بعض الفئات  ، وتواصل غیابمن جهة ،تدخلالالفئات من مجال 
یة النسائي وتجاوز لا مرئضرورة التقدیر الجید للنشاط بوقد أوصى من جهة أخرى.  ،الاجتماعیة

نتاج معطیات إحصائیة أكثر دقة.   إنتاجها، من خلال إنجاز بحوث ودراسات خصوصیة وإ

قلة استخدام راسمي وقد عبر ممثلو مركز البحوث والدراسات والتوثیق والإعلام حول المرأة عن أسفهم ل
 لاتصادي لأنها نتائج الدراسات الخصوصیة ذات العلاقة بتمكین المرأة الاقفي نشاطهم السیاسات 

 .مسوحات وطنیةتعتبر 

وقد أشار عدد من الفاعلین المستجوبین، من بینهم ممثلو مركز البحوث والدراسات والتوثیق والإعلام 
ذات العلاقة بتمكین المرأة المصنفة حسب في تونس  الإحصائیةقلة توفر المعطیات حول المرأة، إلى 

یق القوانین والمرتبطة ببعض المسائل مثل تطب الولایات والمعتمدیات والفئات الاجتماعیة والاقتصادیة
  .والحصول على الموارد
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  التعاون الدولي 5.2.4.5

یحظى مجال النهوض بأوضاع المرأة وتكافؤ الفرص بین الجنسین بدعم من جهات مانحة دولیة 
شؤون المرأة والأسرة على  وزارةمختلفة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. وأكد ممثل عن 

توجیه المشاریع التنمویة ذات العلاقة بتمكین المرأة الاقتصادي في إطار التعاون الدولي نحو ضرورة 
المناطق الداخلیة وشبه الحضریة، بهدف الإسهام في الحد من الفجوات التي تعاني منها البلاد 

سسات الذي التونسیة بین الجهات والجنسین . وأشار هذا المتدخل إلى أهمیة الدعم التقني لفائدة المؤ 
شؤون المرأة  وزارةمن شأنه أن یجعلها أكثر فاعلیة في مجال تمكین المرأة الاقتصادي. كما لفت ممثل 

والأسرة الانتباه إلى تواصل تواضع الموارد المرصودة لقطاع الطفولة، الوطني ومن قبل الجهات 
المناطق الداخلیة والریفیة  مذكرا بأن نسبة تغطیة المانحة، رغم تأثیره المباشر على أوضاع المرأة،

  الضعیفة بالمحاضن وریاض الأطفال مثلا تؤثر سلبا بالضرورة على تمكین المرأة الاقتصادي.
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  2012 التنمیة في العالمالبنك الدولي حول تقریر مقتطفات من  :والتنمیة  المساواة بین الجنسین
، یحصل الرجال والنساء بطرق مختلفة للغایة على فرص اقتصادیة، سواء العمل بأجر، أو في جمیع أنحاء العالم سیاسات تحسین الفرص الاقتصادیة للنساء

غیر متناسب في العمل بالزراعة، أو العمل الحر. فالنساء یملن عادة إلى احتلال مساحات شدیدة الاختلاف عن الرجال في المجال الاقتصادي ویتركزن بشكل 
حر، وفي القطاع غیر الرسمي. وحتى في قطاع العمل الرسمي بأجر، فإنهن یتجمعن في مهن وصناعات معینة، عادةً الأنشطة ذات الإنتاجیة الأقل، والعمل ال

وهناك ثلاثة عوامل وراء هذه الأنماط. أولها اختلاف الرجال والنساء بشدة في  ما تكون ضعیفة الأجر. وتظل هذه الاختلافات باقیة حتى مع ازدیاد البلدان ثراءً.
ة بالتوظیف ات عن رعایة الأسرة والأعمال المنزلیة، ونتیجة للاختلاف الكبیر في أنماط استغلال الوقت، وهو ما یؤثر مباشرة في اختیاراتهن المتعلقالمسؤولی

ة تفضیلیة غالبا من جانب والنشاط الاقتصادي. وثانیها، أن الرجال والنساء یواجهون معاملة تفضیلیة في القدرة على الحصول على المدخلات الإنتاجیة، ومعامل
هنا فلابد للسیاسات الأسواق والمؤسسات. أما ثالث هذه العوامل فهو أن هذه المعوقات التي یعزز كل منها الآخر یمكن أن تشكل "فخاً لإنتاجیة النساء". ومن 

تحتاج إجراءات تدخلیة من سیاسات فعالة لاستهداف العدید  من أن تستهدف هذه العوامل الكامنة. ولأنه في الغالب الأعم تكون هناك عوامل عدیدة مؤثرة، فقد
  منها، سواء بالتزامن أو بالتوالي.

ترجع الفوارق بین الجنسین في القدرة على الحصول على الفرص الاقتصادیة في جزء منها إلى الاختلافات في استغلال الوقت والناجمة  تحریر وقت النساء
یع المسؤولیة عن رعایة الأسرة والأعمال المنزلیة. وتعني معالجة هذه الأعراف الملزمة وتحریر وقت النساء توجیه مزید عن أعراف عمیقة الجذور تتعلق بتوز 

اسات التي تقلل من الاهتمام إلى ثلاثة أنواع من السیاسات، هي: سیاسات رعایة الطفل وعطلات الأبوین؛ إدخال تحسینات على خدمات البنیة التحتیة؛ والسی
  لیف التعاملات المرتبطة بالقدرة على الوصول إلى الأسواق.من تكا

تتسم قدرة المزارعات والنساء من أصحاب المشاریع على الحصول على  سد الفجوات بین الجنسین في القدرة على الحصول على الممتلكات والمدخلات
كل من الطلب على الائتمان واستخدامه بین المزارعات والنساء من أصحاب  الأراضي والائتمان بالضعف إذا ما قورنت بقدرة نظرائهن من الرجال. وكذلك یقل

اسات من التركیز المشاریع مقارنة بنظرائهن من الرجال. وتنبع هذه الاختلافات من قصور الأسواق والمؤسسات وتفاعلها مع الاستجابات الأسریة. ولابد للسی
بتحقیق مساواة مؤسسیة في الفرص عن طریق تدعیم حقوق النساء في الملكیة، وتصویب التحیزات في  على هذه الأسباب الكامنة وراء التمایز في القدرات،
  المؤسسات الخدمیة، وتحسین عمل أسواق الائتمان.

أرباب العمل  في مجال العمل بأجر، یمكن لضعف تمثیل النساء في قطاعات ومهن معینة أن یغذي الأفكار التمییزیة لدى معالجة التمییز في أسواق العمل
صاء النساء بأن المرأة لا تصلح للعمل أو أنها لیست مرشحة جیدة للتوظیف. ویمكن لأهمیة الشبكات في البحث عن وظائف والترقي المهني أن تعزز من إق

لال ثلاثة أنواع رئیسیة من ومن الممكن معالجة هذه المشكلة المعلوماتیة والتوسع في الشبكات من خ عن وظائف أو مناصب أو قطاعات أو مهن معینة.
ویمكن أن تساعد إزالة المعاملة  السیاسات، وهي: سیاسات سوق العمل النشطة؛ وبرامج العمل الإیجابیة؛ وتشكیل الجماعات، والإجراءات التدخلیة التدریبیة.

  التمییزیة في قوانین العمل على تعزیز الفرص الاقتصادیة للنساء. 
للنساء بشكل عام تأثیر أضعف من الرجال سواء في المجتمع أم في الأسرة. وعلى  تأثیر تعزیز الصوت المجتمعي للنساءسیاسات تقلیص الفوارق في ال

لنساء لا یصلحن المستوى المجتمعي، لا یسهم نمو الدخل إسهاما كبیرا في تقلیص هذه الفجوات. فالأعراف التي تقضي بأن السیاسة للرجال؛ والاعتقاد بأن ا
تحد من الوقت  هو الاعتقاد الذي یغذیه جزئیاً تدني مشاركة النساء في العمل السیاسي؛ والأعراف المتعلقة بالرعایة الأسریة والأعمال المنزلیة، التيللقیادة، و 

ل ضد النساء؛ كل ذلك له المتاح للنساء كي یشاركن في المؤسسات السیاسیة الرسمیة؛ والشبكات المتحیزة إلى أحد الجنسین على الساحة السیاسیة والتي تعم
ولأن هذه المعوقات تماثل تلك التي تحد من آفاق مشاركة النساء في أسواق العمل، فإن حلول السیاسات المتعلقة بها مماثلة لها هي  أهمیة أشد من نمو الدخل.

ى العدید من المستویات السیاسیة. وتتراوح هذه الخطوات الأخرى. وقد أدى الأخذ بنظام الحصص وغیره من أنواع العمل الإیجابي إلى تعزیز تمثیل النساء عل
  من الالتزام الطوعي للأحزاب السیاسیة بإدراج مرشحات على قوائمها الانتخابیة إلى تخصیص مقاعد للنساء بالمجالس التشریعیة..

ها قدرتها المحدودة على الحصول على الفرص الاقتصادیة، یعكس ضعف تأثیر المرأة داخل أسرتها مزیج من العوامل من بین تعزیز تأثیر المرأة داخل الأسرة
على الحصول على وطبیعة الأعراف الاجتماعیة، والإطار القانوني، وتطبیق القوانین. وتتمثل المحددات الرئیسیة لمدى السیطرة على دخل الأسرة في القدرة 

ویلزم أیضا بذل جهد أكبر لجعل هذه الحقوق  ي تحدد إمكانیة الحصول على الأصول.الفرص الاقتصادیة والإطار القانوني ولا سیما حقوق الملكیة وتلك الت
. فعلى جانب أكثر فعالیة والأنظمة القضائیة أكثر استجابة لاحتیاجات النساء. ومن الضروري أن تكون الإجراءات التدخلیة على جانبي العرض والطلب مع اً

ت التي تقوم على تطبیق القانون، وزیادة المساءلة في النظام القضائي بما یعزز النواتج المتوقعة التي تتمشى العرض هناك أهمیة بالغة لتعزیز قدرات المؤسسا
فیذ هذه القوانین. وتظهر مع القانون، واتخاذ إجراءات لتعزیز قدرة المرأة على اللجوء للقضاء وتمثیل المرأة في النظام القضائي. ومن المهم أیضا وضع آلیات لتن

ض. ویمكن هد المستمدة من تجربة إثیوبیا كیف أسهمت الإجراءات المتعلقة بالملكیة الإلزامیة المشتركة للأراضي في النهوض بحقوق المرأة على الأر الشوا
وخفض تكلفة الإجراءات  تعزیز مطلب النساء بإنفاذ ما لهن من حقوق من خلال توسیع نطاق التعلیم، وزیادة القدرة على الاستعانة بخدمات المساعدة القانونیة،

  ر.القانونیة. ویتعین جمع البیانات ونشرها على الجمهور بحیث تصبح المشكلات المتعلقة بقدرة النساء على اللجوء للقضاء محسوسة بدرجة أكب
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  الاستنتاج .6
الحالة المتعلقة بوضع المرأة والتمكین الاقتصادي والتحقیق في مجال  1.6

  ینحقوق الانسان والمساواة بین الجنس
لطالما اعتبرت تونس كنموذج استثنائي بالمنطقة العربیة من حیث القوانین التي اصدرتها فیما یتعلق 

الخ. وهو ، بحقوق المرأة بدءا بمجلة الاحوال الشخصیة ووصولا الى قانون الجنسیة والملكیة المشتركة
ضافة الى اجراءات ما یفترض وجود مساواة حقیقیة بین الجنسین في التمتع بالحقوق والفرص بالإ

ایجابیة لسد الفجوات في عدید المجالات. لكن الواقع مختلف. ففي حین أن تقاریر المنتدى الاقتصادي 
والازدهار  ،العالمي في دافوس تكشف عن وجود ارتباط قوي بین المساواة بین المرأة والرجل من جهة

عدید من البلدان تشهد انتهاكا لمبدأ فان ال ،من جهة أخرى ،الاقتصادي والقدرة التنافسیة لأي بلد
المساواة. وقد اتسعت الهوة التي تفصل بین الرجال والنساء من حیث الاستفادة من الحق في التعلیم 

  والدخل والصحة والمشاركة في الحیاة العامة. 

على الرغم من جمیع الإنجازات التي حققتها 
المرأة التونسیة، فإن ترتیب تونس في التقریر 

"الفجوة في مجال النوع الاجتماعي" حول 
آخذة في التأخر سنة بعد سنة. علما بان 
احتساب مؤشر الفجوة بین الجنسین یستند 
الى أربعة معاییر هي: التعلیم والصحة 
وفرص المشاركة الاقتصادیة والتمكین 

تعني الغیاب التام للفجوة،  1السیاسي. القیمة 
ل وخلاوهو امر نادر ان لم نقل مستحیلا. 

مرتبة ت تراجعالخمس سنوات الماضیة 
تونس مقارنة بالبلدان الاخرى التي تشهد 
نسقا اسرع في التغییر خاصة بالنسبة الى 

، 2006التمكین الاقتصادي للمرأة. ففي سنة 
ثم مرت سنة  90احتلت تونس المرتبة 

وهو ما یفسر بعدم  108الى المرتبة  2011
لنسائیة استغلال الموارد البشریة الوطنیة ا

التي تتمتع بمهارة وذكاء وبعدم تعزیز 
  قدراتهن من خلال التدریب ورفع الامیة.

  مؤشر الفجوة بین الجنسین: 14رسم 

  2011 الفجوة في مجال النوع الاجتماعي التقریر حولالمصدر: حسب معطیات 
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   والتعلیم التربیة مجال في 1.1.6

مبدأ المساواة بین الجنسین. ولكن إذا لم تتم متابعة تنفیذ القوانین من خلال یشدد القانون التونسي على 
اتخاذ إجراءات تتمثل في تخصیص المیزانیات الواضحة والملائمة اومن خلال اللجوء الى التمییز 

  الایجابي كالعمل بالحصص فإن النتائج تكون بعیدة كل البعد عن الإیجابیة.

لیم وصحة الأم والطفل التي استثمرت فیها تونس منذ الاستقلال وكان فذلك ما ینطبق على مجال التع
لذلك أثر تشهد علیه المؤشرات الوطنیة كتلك الخاصة بتساوي نسب الفتیات والفتیان في المستویات 

وكذلك من خلال مؤشرات الصحة الإنجابیة  ،الثلاثة للتعلیم والنجاح في الامتحانات والمسابقات
الطبي واستعمال وسائل منع الحمل...)، غیر ان الفروق بالنسبة الى محو الأمیة  (الولادة في الوسط

خاصة في الوسط الریفي وتسجیل الفتیات في الشعب التقنیة والعلمیة المؤهلة لاستقطاب خریجي 
والحصول على خدمات الصحة الإنجابیة بنفس الكیفیة في الوسطین  ،الجامعات في سوق الشغل

  لا زالت قائمة. (الحضري والریفي)

  الصحة مجال في 2.1.6

ة أطباء الاختصاص بالمناطق الریفیة  تتأتى الفوارق المسجلة بین المناطق والجهات أساسا من قلّ
    والداخلیة وضعف الاستفادة من الخدمات الصحیة المتوفرة في مراكز الصحة الأساسیة. 

ز النظام الإحصائي بقصوره عن توفیر معطیات دقیقة ومحدثةو  حول وفیات الأمهات بالرغم من  یتمیّ
هات.   وجود برنامج وطني للحدّ من وفیات الأمهات ولجنة وطنیة لمتابعة وفیات الأمّ

  الاقتصادي المجال في 3.1.6

وأهم المحصلات هي : تحسین  ،شهدت تونس تغیرات عمیقة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
ظهور قطاعات جدیدة للنشاط الصناعي  وتنویع الاقتصاد مع ،والحد من الفقر ،ظروف المعیشة

وبخاصة عن طریق التنمیة الحضریة وتحسن كبیر  ،وتمدید الحیاة المجتمعیة ،وتراجع نصیب الزراعة
  ).1950سنة فقط في سنة  47سنة مقابل  74في متوسط العمر المتوقع (

اقتصادیا نظرا لانعدام  أما على مستوى انتفاع المرأة بكل الانجازات فنلاحظ قصورا في استهداف المرأة
البرامج الخصوصیة التي تستهدفها مباشرة بهدف تقلیص الفجوات المسجلة في القطاعات التي تبني 

  التمكین الاقتصادي، حیث نسجل المعوقات التالیة:
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  أي  1997سنة  ٪22.5مقابل  2011سنة  ٪24.9الارتفاع البطيء لنسبة نشاط المرأة التي بلغت
د للمستوى التعلیمي للمرأة ومع  نقطة كل 0.3بمعدل  سنة وهو ما لا یتوافق مع التحسّن المطرّ

 برامج وآلیات النهوض بالتشغیل؛

 یشتغلن بالإدارة ٪) 46: قرابة نصف النساء العاملات (تمركز عمل المرأة في بعض القطاعات
 العمومیة او بقطاع النسیج والألبسة 

 )2010النساء من مجموع العاملین حسب القطاعات ( : توزیع نسبة15رسم 

  
  2010 لسنة المسح الوطني حول التشغیلالمصدر: 

 )2010: توزیع العمالة حسب القطاعات والنوع الاجتماعي (16رسم 

  
  2010 لسنة المسح الوطني حول التشغیلالمصدر: 
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 في حین لا تتعدى نسبة من یعملن ٪87.5لیة (أغلب النساء یعملن كأجیرات أو معینات عائ (
 ٪71.8. وتتوزّع هذین النسبتین لدى الرجال على التوالي كما یلي: ٪12.5لحسابهن الخاص 

تین النسبة ٪28.2و . ویعنى هذا التوزیع أنّ نسبة الرجال الذین یعملون لحسابهم الخاص یمثل مرّ
  بین النساء؛

 لدى النساء  ٪27.4ر منها لدى الذكور. فنسبة البطالة بلغت تزاید نسبة البطالة لدى الإناث أكث
نقاط كاملة في حین كان هذا الفارق لا  12.4لدى الرجال أي بفارق  ٪15.0مقابل  2011سنة 

 ؛1997نقطة سنة  1.7یتعدّى 

  الرجالالنساء و  نسبة البطالة لدى: تطور 17رسم 
 نسبة البطالة لدى الرجال لسنةا نسبة البطالة لدى النساء

 13,3% █████████████ 1966 ███████████████ 15,3% 

 10,6% ██████████ 1975 █████████████ 13,4% 

 11,0% ███████████ 1984 █████████████ 13,7% 

 18,7% ██████████████████ 1989 █████████████ 13,0% 

 17,2% █████████████████ 1994 ███████████████ 15,0% 

 16,7% ████████████████ 2004 ████████████ 12,9% 

 18,9% ██████████████████ 2010 ██████████ 10,9% 

 27,4% ███████████████████████████ 2011 ███████████████ 15,0% 

  المصدر: حسب معطیات المعهد الوطني للإحصاء

 فوارق بین الرجال والنساء في خصوص عدد من على صعید آخر، یمكن الإشارة إلى بعض ال
لى البعض من الصعوبات التي لا زالت تعوق اقتحام المرأة لسوق الشغل  الأنشطة الاقتصادیة وإ

  كباعثة مشروع؛
  تواصل تدنّي نسبة المرأة في مواقع

القرار والمسؤولیة في الوظیفة العمومیة 
رها. فهذه النسبة لا  بالرغم من تطوّ

 كاتب عام أو في خطة ٪13.4تتعدّى 
في خطة مدیر  ٪22مدیر عام وزارة و

مع العلم أن نسبة تواجد المرأة في  وزارة.
الوظیفة العمومیة (بقطع النظر عن 

  ٪44.3الداخلیة والدفاع) تبلغ 

الوظیفة : نسبة النساء في الخطط الوظیفیة في  18رسم 
  )2007( العمومیة

  
  2007، الوظیفة العمومیةیر السنوي حول خصائص أعوان المصدر: التقر 
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  في حین لا  2011 سنة ٪8ارتفاع نسبة المعینات العائلیة في مجموع المشتغلات حیث بلغت
  لدى الرجال. ٪3.2تتعدّى هذه النسبة 

  من  ٪42تواصل ارتفاع تواجد المرأة في قطاعي الفلاحة والنسیج اللذان یستقطبان ما لا یقلّ عن
  لا غیر لدى الرجال. ٪20وع المشتغلات مقابل مجم

  وجود مشاكل تسویق ودخول السوق لمنتوجات المشاریع الصغرى لا سیما أمام نقص الدعم
  العمومي في هذا المجال.

  اء تعدّد الضمانات وجود صعوبات أمام تمویل المشاریع ولا سیما منها المتوسطة والكبرى جرّ
  كیة.المطلوبة وخاصة منها شهادة المل

فالممارسات التمییزیة على أساس النوع الاجتماعي لا زالت قائمة لتعیق المشاركة الكاملة للمرأة في 
و یعزى ذلك إلى عدم قدرة الدولة على  الحیاة الاقتصادیة وتحد من وصولها إلى مراكز صنع القرار.

قیداً نتیجة التأثیرات ضمان المساواة في العمل وخاصة في القطاع الخاص. وقد یصبح الوضع أكثر تع
السلبیة للعولمة على عمل المرأة، لاسیما في القطاعات المهددة وخاصة قطاع النسیج والألبسة والجلود 

. وهكذا یتعیّن على تمن الإناث العاملا ٪22من الید العاملة ونسبة  ٪71حیث تمثل النساء أكثر من 
مة وانفتاح الأسواق وتحریر الاقتصاد، بتكییف الدولة التونسیة مواجهة التحدیات التي تمثلها العول

اقتصادها مع متطلبات الواقع الدولي. كما أن إعادة نشر الید العاملة النسائیة من شأنه أن یشكل 
  موضوع مخطط لتدخل السلطات العامة تحت إشراف وزارة شؤون المرأة وشركائها.

المرأة والتقدم الامتثال لمبادئ المساواة بین الجنسین والانصاف وتمكین  2.6
  المحرز في تنفیذ الاتفاقیات والتشریعات

) 6قدمت تونس للجنة متابعة تنفید الاتفاقیة الدولیة لمناهضة جمیع اشكال التمییز ضد المرأة ست (
س في مجال مجمعین على ما أنجزته تون 6و 5و 4و 3تقاریر. وقد اثنت اللجنة عند تقدیم التقریرین 

انها تقدمت ببعض الملاحظات للدولة التونسیة قصد تعدیل بعض الجوانب . كما تعزیز حقوق المرأة
المتعلقة بفصول الاتفاقیة، لا سیما في مجال الاعلان صراحة عن عدم التمییز في الدستور وعن 
اصدار قانون لمنع العنف ضد المرأة. كما ان توصیات اللجنة تعلقت برفع التحفظات على الاتفاقیة. 

  المجمعین: 6و 5ي وثیقة ملاحظات اللجنة على التقریرینوقد ورد ما یلي ف
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  تلاحظ اللجنة مع التقدیر عزم الدولة الطرف الثابت في تحقیق المساواة بین الجنسین ومواءمة
الإطار التشریعي مع المعاییر الدولیة، بما فیها الاتفاقیة. في هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن تونس 

  من الدول الأخرى العربیة والاسلامیة؛تعتبر نموذجا من قبل العدید 
  من الدستور تنص على المساواة أمام القانون، فإن اللجنة تعرب عن أسفها  6بالرغم من أن المادة

لكون الدستور لا یقر صراحة بمبدأ المساواة بین المرأة والرجل وانه لا یتضمن تعریفا للتمییز ضد 
ذا الاطار دعت اللجنة الدولة التونسیة الى ان یدرج من الاتفاقیة. وفي ه 1المرأة وفقا للمادة 

بصورة واضحة وصریحة في الدستور أو التشریعات الوطنیة المناسبة الأخرى مبدأ المساواة بین 
(أ) من الاتفاقیة، فضلا عن تعریف للتمییز على أساس الجنس تمشیا  2المرأة والرجل وفقا للمادة 

مسؤولیة الدولة عن الظواهر التمییزیة التي تصدر عن الجهات وتوسیع  ،من الاتفاقیة 1مع المادة 
بغیة تحقیق المساواة الشكلیة والموضوعیة بین  ،(ه) من الاتفاقیة 2العامة والخاصة وفقا للمادة 

  المرأة والرجل.

  أما في مجال العمل فكانت الملاحظات كالآتي:
 یة العمالة في الدولة الطرف لتعزیز هنأت اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابیر في استراتیج

ولكنها اسفت لعدم وجود تدابیر محددة وملموسة بین  ،المساواة بین الجنسین في سوق العمل
الجنسین في التشریع لتنفیذ التعهد بالمساواة العامة. واعربت عن قلقها إزاء المعدل المنخفض 

على الرغم من ارتفاع مستوى التعلیم، )، 2008في عام  ٪25.3لمشاركة المرأة في القوى العاملة (
و ازاء ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر على النساء، فضلا عن العزل المهني الأفقي والعمودي. 
كما لاحظت تمركز النساء في الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة مع تدني الأجور وسوء 

الرسمي. وعبرت اللجنة عن قلقها ظروف العمل في مجالات المنسوجات والملابس، والقطاع غیر 
في المائة  ٪78إزاء الفجوة في الأجور منذ فترة طویلة بین النساء والرجال، حیث تتقاضى المرأة 

مما یكسبه الرجال، فضلا عن تدني نسبة تمثیل النساء في المناصب الإداریة العلیا وفي مجالس 
جور لا تعكس مبدأ المساواة في الشركات الخاصة. ولاحظت أیضا مع القلق أن اتفاقات الأ

الأجور بین النساء والرجال عن العمل ذي القیمة المتساویة. مع ملاحظة أن القوانین العامة 
فهي لا تتماشى تماما مع اتفاقیة منظمة العمل  ،الخاصة بالعمل وان تعترف بإجازة الأمومة

لعام والقطاع الخاص و تأسف وأن طول مدة إجازة الأمومة تختلف بین القطاع ا 89الدولیة رقم 
اللجنة لعدم وجود معلومات عن التنفیذ الفعلي لتشریعات العمل والاتفاقات الجماعیة وتنفیذها من 

  قبل تفقدیة العمل. 
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  من خلال السماح للأمهات ذوات  58-2006نوهت اللجنة بالفرص التي أدخلها القانون رقم
مع الحصول على ثلثي الأجر و الحفاظ على  الأطفال الصغار أو المعوقین للعمل نصف الوقت

 ،الحقوق الكاملة للتغطیة الاجتماعیة والترقیة والترقیة والاجازات، والتقاعد والحیطة الاجتماعیة
لكنها اسفت لعدم توفیر هذه الإمكانیة للآباء. وتضیف اللجنة أن ندرة خدمات رعایة الأطفال 

خدمة، قد تساهم في استبعاد الأسر الفقیرة وخاصة والانسحاب التدریجي للقطاع العام كمقدم لل
الریفیة من هذه الخدمات. فذلك إلى جانب عدم وجود سیاسة دعم شاملة قد تشكل عائقا أمام 

  مشاركة المرأة في سوق العمل.
  .وعبرت اللجنة عن قلقها لكون المسؤولیات المنزلیة والعائلیة تمثل عاتقا للنساء بالدرجة الأولى

تكثیف الجهود لمساعدة النساء والرجال في تحقیق توازن الأسرة وتقاسم الادوار، من ودعت الى 
 ،خلال مبادرات التوعیة والتثقیف المستهدفة النساء والرجال معا بشأن تقاسم كاف لرعایة الأطفال

فضلا عن توفیر إمكانیة منح الحوافز حتى یتولوا العمل بدوام جزئي. وحث اللجنة الدولة على 
ف جهودها لتحسین توافر فضاءات رعایة للأطفال في سن التمدرس وتحسین نوعیتها والقدرة تكثی

عادة دخول المرأة إلى سوق العمل.   على تحمل التكالیف و تسهیل دخول وإ
  بالنسبة الى المرأة الریفیة، فان اللجنة شجعت الدولة على مواصلة سیاساتها وبرامجها التي تهدف

للمرأة الریفیة وضمان حصولها على خدمات الرعایة الصحیة والتعلیم  إلى التمكین الاقتصادي
والخدمات الاجتماعیة. مطالبة ایاها بان تدرج في تقریرها المقبل معلومات وبیانات عن التقریر 

وعلى نتائج سیاستها  ،والنساء الریفیات المسنات بشكل خاص ،الدوري عن حالة المرأة الریفیة
  مرأة اقتصادیا فضلا عن حصولها على التعلیم وخدمات الرعایة الصحیة.الرامیة إلى تمكین ال

الى اي مدى القوانین والقواعد والاجراءات مكنت من تحقیق التمكین  3.6
  الاقتصادي والوصول الى الموارد والسیطرة علیها

ان تكون لا یمكن ان ننفي كلیا وجود فرص وعوامل تراكمت منذ استقلال الدولة التونسیة كان بإمكانها 
حافزا هاما لتمكین المرأة ووصولها الى لموارد والسیطرة علیها. ومن بین هاته الفرص او العوامل 
القوانین التي تعتبر تقدمیة والتي مهدت لها مجلة الاحوال الشخصیة التي أكسبت المرأة، فضلا عن 

ار على مستوى الاسرة . الثقة في النفس، حریة اختیار مجرى حیاتها الخاصة والمساهمة في صنع القر 
وامتدادا للمجلة جاءت القوانین ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي لتعزز دور المرأة على مستوى 
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المجتمع ولكن دون ان تضع حدا بدون رجعة للثغرات المتبقیة والتي تحد من بلوغ المساواة التامة فیما 
  یتعلق بالتمكین الاقتصادي. ومن بین هذه الثغرات نذكر:

 .انعدام نص واضح وصریح لعدم التمییز بین الجنسین ولتكافؤ الفرص في المجال الاقتصادي  
  غیاب التمییز الایجابي لصالح المرأة في المجال الاقتصادي على غرار ما هو معمول به في

المجال السیاسي حیث ان نظام الحصص مكن من رفع معدل حضور المرأة في البرلمان بغرفتیه 
  جالس البلدیة.وكذلك في الم

 تعثر الدولة في تنفیذ خطة ادماج النوع الاجتماعي وماسستها بانخراط شركاء الوزارة في تنفیذها  
 ارتفاع نسبة الامیة لدى المرأة خاصة الریفیة منها وارتفاع نسبة الانقطاع المبكر بالوسط الریفي  
 قلة فرص التدریب والتكوین بالوسط الریفي  
 لفتیات في المجالات الغیر "مشغلة"انحصار التكوین المهني ل  
 شحة الاجراءات المصاحبة لعمل المرأة كریاض الاطفال 

  تغییر في العقلیات من شانه ان یحسن  لإجراءترسخ العقلیات البالیة وعدم توفر حملات متواصلة
نظرة المجتمع الى الدور الاقتصادي للمرأة وینشر فكرة تقاسم الادوار في الاسرة والاعتراف 

  الثلاثة للمرأة. لأدواربا

  كل هذه العراقیل حدت من التمكین الاقتصادي للمرأة ومن وصولها الى الموارد والسیطرة علیها.

المرأة في الثورة وبعدها فان الفترة الانتقالیة لم تفرد المرأة  ةالى انه بالرغم من مساهم ةر اشالاكفي تو 
ادي للمرأة التي تتأثر اكثر من الرجل بمشاریع خصوصیة. وهو ما یفسر هشاشة الوضع الاقتص

في الثلاثیة الثانیة من  المجرىبمفعول الازمات، حیث تفید الارقام التي افرزها المسح حول التشغیل 
٪ في ماي 18.3إلى  2010٪ في ماي سنة 13بأن معدل البطالة في تونس قد ارتفع من  2011سنة 

البطالة تمس النساء أكثر من الرجال فقد سجل نقطة. ونظرا الى ان  5.3أي بزیادة قدرها  2011
نقطة للرجل و  4.9٪،لدى الرجل، اي بزیادة 15مقابل  المرأة٪ لدى 27.4 المسح نسبة بطالة تقدر بـ

أن عدد النساء المتعطلات قد فاق  2011الأخیرة لسنة  الثلاثیةتبین آخر احصائیات و  للمرأة. 8.5
  بالمائة. 28.2لنساء نسبة وبلغ معدل البطالة لدى ا 300000عتبة 
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  تطور البطالة لدى النساء (العدد والمعدل): 19رسم 

  

  من العناصر التالیة:العوائق التي تحول دون التمكین الاقتصادي للمرأة وتتكون كذلك 
 ضعف مستوى الأجر والمداخیل  
 داخل الأسرة صعوبة التوفیق بین العمل وبین المسؤولیات المحمولة علیها  
  زیع غیر العادل للأعباء المنزلیةالتو  
  عدم بلوغ المرأة إلى مراكز هامة تبوئها سلطة المساهمة في القرار المؤثر في الجوانب المتعلقة

بها. اذ الملاحظ من خلال ما عاشته البلاد قبل اندلاع الثورة انه كان للمرأة حضور ضعیف سواء 
  یةنفیذفي السلطة التشریعیة او الت

  العنف المسلط على المرأة  
 التي تعتبر تقدمیة في جوهرها عدم مواكبة سیاسة البلاد لمستوى التشاریع.  

ان العوامل الاجتماعیة والدینیة والثقافیة تؤثر على مستوى التمكین الاقتصادي الذي بلغته المرأة بقطع 
لنسب التي یمكن ملاحظتها بین النظر عن المستوى التعلیمي الذي بلغته وهو ما یفسر الفوارق بین ا

الإناث في الدراسة ونسب تفوقهم على الذكور وفي المقابل تأخر موقعهم على مستوى المواقع الهامة 
  بمؤسسات الدولة او المؤسسات الخاصة.

ومن المؤكد ان التشریع التونسي المتعلق بحقوق المرأة ووضعیتها على كل المستویات قد جعل منها 
لرجل في اغلب الأحیان، وقد تعززت المبادئ التشریعیة بالرصید الذي خلقته المرأة كائنا مساویا ل

لنفسها وأضحت مشاركا فعلیا في كل مجالات الحیاة. ولكن الأصوات التي تعالت أخیرا وصیحات 
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الفزع التي ما انفكت تتردد من هنا وهناك منذرة بانحدار المرأة إلى الدرك الذي تخلصت منه منذ 
جعلنا نتوقف وقفة تأمل حول جدیة نواقیس الخطر التي تدق. فمع بدایة الثورة التونسیة أحقاب ی

واختلاط الأوراق السیاسیة والصعود المدوي للأحزاب ذات المرجعیات الدینیة كثر اللغط والتشكیك في 
مر لدى لمنهاج الذي سلكته البلاد فیما یتعلق بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل بل وصل الأانجاح 

انفصام "البعض الى حد التأكید على ان مراجعة النصوص الحالیة بات ضروریا أمام ما یطلق علیه 
المرأة التونسیة عن روابطها الدینیة وتحریم بعض الوضعیات القانونیة المعروفة لدى المجتمع 

  ."التونسي

جاحات المحققة إلا أن ورغم سعي قادة بعض هذه الأحزاب إلى التأكید على التمسك بالثوابت والن
الممارسة الفعلیة تجعل الشكوك تحوم حول النوایا. واهم مثال من الممكن ان نسوقه تدعیما للاختلاف 
بین التصریح والممارسة ما تقرر صلب الهیئة العلیا لتحقیق أهداف الثورة والانتقال الدیموقراطي من 

للمجلس التأسیسي وما تبعه من الترشحات اشتراط مبدأ التناصف والتداول صلب القوائم المترشحة 
ترشیح  للهیئة المستقلة للانتخابات والتي أفرزت عند عرضها على التصویت من قبل نفس الهیئة

  امرأتین وأربعة عشر رجلا.

لاشك أن المرأة التونسیة تحتاج الیوم وأكثر من اي وقت مضى الى الذود عن حقوقها بكل الأشكال 
كتسبتها وتعزیزا للمجتمع الذي تمثل نصفه وحمایة للحقوق الأساسیة الإنسانیة التي ا للمكانةتدعیما 

  المعترف بها. 

  الاولویات والتوصیات والتدخلات الاستراتیجیة للشروع في الاصلاحات  4.6

على ضوء ما تقدم یمكن تلخیص الاولویات والتوصیات من اجل تحسین التمكین الاقتصادي للمرأة في 
  ما یلي:

   القانونیة الاصلاحات ومواصلة انینالقو  تطبیق 1.4.6

بالرغم من الإصلاحات التي ادخلها المشرع التونسي، لا تزال بعض النواقص موجودة خاصة تلك التي 
والتي من ضمنها  ،شكلت أساساً للتحفظات على "اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة"

لة). ولجعل التشریع مطابقاً للتعهدات المتخذة عند قانون الإرث ومفهوم الأبویة (الزوج رب العائ
المصادقة على "اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة" والانضمام إلى منهاج عمل 

  بیجین، یجب على الدولة أن تشرع في إدخال التعدیلات القانونیة الضروریة. 
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ن المرأة والرجل كمبدأ من المبادئ التي وعلى الرغم من ان الدستور السابق ینص على المساواة بی
جمیع النصوص التشریعیة بمختلف أنواعها سواء التي تهم المرأة  یحمیها ا فان المثیر للانتباه هو ان

ومسالة التمییز بینها وبین الرجل او النصوص العامة لنبذ مختلف أوجه التمییز لا تتضمن مفهوما او 
د بین الجنسین ولعل أهمیة تحدید المفاهیم تطرح على مستوى تعریفا واضحا لمعنى التمییز المقصو 

التطبیق. فالغموض في تحدید المفاهیم من شانه ان یفسح المجال للتأویل والاجتهاد للتوصل الى 
مقاصد الامور والحال ان الجهات التي تعنى بتطبیق النصوص القانونیة من الجهات الإداریة او 

معنى التمییز بین الجنسین الذي من شانه ان یؤدي في بعض القضائیة في غنى عن البحث عن 
الأحیان الى الحیف والابتعاد عن المقصد الاساسي والتملص من تطبیق القواعد التي تقتضیها اتفاقیة 

  القضاء على مختلف اشكال التمییز او القوانین الوطنیة .

من الأطراف المتعاملین في المجال فضلا على ان انعدام الثقافة القانونیة ما عدى بالنسبة للبعض 
القانوني من شانه ان یؤثر كل التأثیر في تفعیل أحكام الاتفاقیة ویعطل بالتالي نفاذ أحكامها بالطریقة 
المرتقبة. فالاتفاقیة المتعلقة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ورغم مضي ما یناهز 

  لجهل بأحكامها یكاد یكون عاما.عشرین عاما على انضمام تونس الیها فان ا

من جهة اخرى وعلى مستوى التطبیق لم یشهد القضاء ایة سابقة متعلقة بطلب التعویض من قبل 
مؤسسة عمومیة او خاصة عن التمییز الذي تتعرض له المرأة سواء بسبب عدم المساواة في الاجر او 

ن اتفاقیة سیداو على الرغم من العلویة التي غیر ذلك من الاسباب المخلة بالإحكام القانونیة المنبثقة ع
تتمتع بها الاتفاقیات في النظام القانوني التونسي الذي ینص على ان للاتفاقیات الدولیة مرتبة اعلى 
من بقیة النصوص التشریعیة. فضلا على ذلك فان للدستور ایضا علویة على النصوص القانونیة 

صت على المساواة بین الجنسین وهي ضمانة من الاخرى بجمیع اصنافها ورغم ان احكامه ن
المفروض ان تضمن حمایتها جمیع الأطراف ورغم ذلك لم یشهد فقه القضاء ایة سابقة من هذا النوع 
ولعل الامر یعود الى عدة اسباب ومن اهمها الجهل بأحكام الاتفاقیة وما تمنحه من ضمانات للمرأة 

  لتحقیق المساواة مع الرجل. 

ذي یطرح نفسه في خضم هذا الوضع الذي یتسم بعدم الاستقرار وعدم الوضوح من حیث والسؤال ال
المعالم السیاسیة والاجتماعیة وكذلك الاقتصادیة هو التوصل الى معرفة ما ستؤول الیه الأمور خاصة 
ان الفصل الأول من الدستور شانه كبقیة البنود الأخرى لم یعد له وجود بعد ان تم تعلیق العمل 

وجبه في انتظار ظهور الوجه الجدید للدستور التونسي لمعرفة تطور الوضع والمنحى الذي سیتخذه بم
  ومكتسباتها التي باتت مهددة. المرأةخاصة فیما یتعلق بوضع 
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  النمطیة الصور مقاومة 2.4.6

ذكرت الجهات الفاعلة التي استجوبت في إطار هذا التقریر، متانة الصور النمطیة على أنها السبب 
ئیسي للتفاوت الموجود بین النصوص التشریعیة التي یعتبرها الجمیع لا تمییزیة، وحقیقة وضع المرأة الر 

على جمیع المستویات. فقد أظهرت الدراسات أن توزیع المهام بین الرجل والمرأة ما زال یتم وفق رؤیة 
سین یبدو جلیاً في توزیع ، أن الفرق بین الجنشؤون المرأةتقلیدیة. وأظهرت دراسة حدیثة أجرتها وزارة 

الوقت داخل الاسرة حیث تمضي المرأة ثمانیة أضعاف الوقت الذي یمضیه الرجل في إنجاز الأعمال 
  المنزلیة والعنایة بالأطفال وبأفراد العائلة.

في هذا الصدد، یبدو ضروریاً وضع استراتیجیة اتصال بهدف إزالة الصور النمطیة الغالبة في المجال 
في المجال العام. ویجب علیها أن تأخذ بعین الاعتبار التباس النظم القیمیة في الثقافة الخاص كما 

التونسیة: نظام حداثي منفتح على الآخر ونظام آخر یجد جذوره في النظام الأبوي. ویكمن القلق في 
أن یتغلب النظام الأبوي في سیاق تصاعد التبار الدیني المتصلب الذي یؤثر على الإصلاحات 

لطلیعیة والمساواتیة منذ بدایة القرن الحادي عشر وبخاصة منذ اندلاع الثورة في تونس. یتعلق الأمر ا
  باستهداف مجموعات مختلفة بوسائل ودعائم مختلفة لنشر ثقافة المساواة.

ویجب القیام بعمل اتصالي على نطاق واسع باتجاه الإدارة حیث نلاحظ صلابة الصور النمطیة التي 
ركة النساء في صنع القرار. وبعیدا عن كونها ناجمة عن تشریع أو تنظیم، تكمن المقاومة تعرقل مشا

لولوج المرأة سوق العمل وخاصة مراكز القرار في تصرفات فردیة. هكذا تشكل توعیة صانعي القرار، 
النوع الاجتماعي عنصراً هاماً من استراتیجیة  ادماج بأهمیةخاصة على المستوى الاقتصادي، 

  تصال التي یجب التفكیر فیها.الا

  الاجتماعي النوع وفق للمساواة والمالیة المؤسساتیة القدرات 3.4.6

بادرت الدولة إلى ایجاد آلیات لتحقیق المساواة المؤكدة في التشریع. وأفضت جهود الآلیات إلى نتائج 
ترة الانتظار ایجابیة وتقدم بطيء على مستویات مختلفة. لكن یجب بذل المزید من الجهود لتخفیف ف

  التي لا تنفك تطول قبل تحقیق المساواة على أساس النوع في المیدان الاقتصادي.

وانعدام المعطیات  ویشكل انعدام الموارد البشریة والمادیة الموضوعة بتصرف وزارة شؤون المرأة
المصنفة بحسب النوع الاجتماعي خاصة على المستوى الجهوي والمحلي، مانعاً لوضع سیاسة 

  قتصادیة على أساس النوع والتمكین الاقتصادي المتساوي حیز التنفیذ.ا
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فنجاح سیاسة النوع الاجتماعي لیس رهین حسن تنفیذها من قبل وزارة شؤون المرأة فحسب بل هي 
مرتبطة بتفاعل كل الوزارات والهیاكل الافقیة وجمیع المؤسسات الشریكة لها. لذلك هي مدعوة الى 

اعي في سیاسات عملها، على المستوى المركزي والجهوي/المحلي. ویتعلق الأمر ادراج النوع الاجتم
  بإدماج النوع الاجتماعي واعتماده الآلي على كافة المستویات وفي القطاعات المختلفة.

نّ تحلیل تنفیذ مخطط العمل للنهوض بالمرأة الریفیة على المستوى المركزي والجهوي الذي تغطیه  وإ
ة بالاشتراك مع دوائر وزاریة أخرى ومنظمات نسائیة غیر حكومیة ومنظمات غیر وزارة شؤون المرأ

حكومیة للتنمیة، یظهر تأثیر فقدان الموارد المادیة إذ أن تنفیذ المشروع أرجئ في بادئ الأمر ومن ثم 
  خفض عدد الأهداف.

ستراتیجیات المعتمدة بالرغم من الإرادة السیاسیة والإصلاحات المؤسساتیة والقانونیة والسیاسیة والا
بشأن المیزانیة، لم یتم أبداً اعتبار موضوع المرأة أولویة بالنسبة إلى مسائل التنمیة. هذا الواقع الراسخ 
لیس خاصاً بتونس إذ أن التقییمات أظهرت أن معظم الآلیات الوطنیة للمرأة في كافة أرجاء العالم 

الموارد الملائمة لمهمتها. وفي حال وجودها، فإن المنشأة على إثر مؤتمر بیجین، تفتقد للأموال و 
الموارد الممنوحة لعنصر "المرأة" أو لمخططات العمل "على أساس النوع الاجتماعي" في التخطیط 

  للموازنة تكون زهیدة في غالبیة الأحیان ولا تسمح بتحقیق الأهداف المقررة.

عي، ورغم الجهود المبذولة من المعهد بالنسبة الى موضوع المعطیات المصنفة حسب النوع الاجتما
الوطني للإحصاء لدمج النوع الاجتماعي في نظام الإحصائیات، لم تدخل بعض القطاعات النوع 
الاجتماعي بشكل منظم ولا تجري تحلیلاً للمكانة التي تحتلها المرأة في برامجها وأعمالها. والأمر كذلك 

مة للسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة التي لا تنجز تحلیلاً بالنسبة إلى العدید من التقاریر الوطنیة ال مقیّ
وفقاً للنوع الاجتماعي. فتعمیم النوع الاجتماعي على المستوى الإحصائي سیسمح بالتحكم بشكل أفضل 

جراء تخطیط یستهدف كل القطاعات.   بالوضع وإ

  للمرأة الاقتصادیة الذاتیة الاستقلالیة 4.4.6

اس النوع الاجتماعي، فتعیق المشاركة الكاملة للمرأة في الحیاة تستمر ممارسات التمییز على أس
الاقتصادیة وتحد من وصولها إلى مراكز صنع القرار رغم وجود قوانین غیر تمییزیة. لذلك یتعیّن على 
الدولة مواجهة التحدیات التي تمثلها العولمة وانفتاح الأسواق وتحریر الاقتصاد، بتكییف اقتصادها مع 

لعولمة من حیث التجدید والنوعیة والمرونة. كما أن إعادة نشر الید العاملة النسائیة من متطلبات ا
  شؤون المرأة وشركائها. شأنه أن یشكل موضوع مخطط لتدخل السلطات العامة تحت إشراف وزارة
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   النوع" اجل من والمؤسسات الهیاكل "شبكة انشاء 5.4.6

. تهدف الشبكة بإدماج النوع الاجتماعي ومأسسته نیةیتعلق الأمر بإنشاء شبكة تربط بین الهیاكل المع
من قانون  23مثلاً تعدیل المادة :  الى تعدیل القوانین من اجل ترسیخ وتنفیذ المساواة في الواقع

الأحوال الشخصیة لإلغاء سلطة الأب كرب الأسرة واستبدالها بسلطة الأبوین، مما یترتب عنه مسؤولیة 
ین؛ العمل على رؤیة أفضل للنوع الاجتماعي على مستوى وسائل الإعلام مشتركة بین الوالدین الاثن

للحصول على موقف ملائم لدمج أفضل للمرأة؛ خلق فضاء للتفكیر في موضوع ترسیخ النوع في 
مجالات الحیاة المختلفة (العمل، المدرسة، الجامعة، الحیاة الخاصة)؛ تكوین كفاءات في ما یتعلق 

  ي.بإدماج النوع الاجتماع

  المرأة ضد الاقتصادي العنف مكافحة 6.4.6

یقترح ادراج مكافحة العنف الاقتصادي ضد المرأة ضمن محاور الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة "العنف 
التي تشمل المخططات القطاعیة واستراتیجیة الاتصال المرافقة لتنفیذ  "على أساس النوع الاجتماعي

ته الظاهرة. وفي هذا المجال یتعین ابراز المجالات مخطط العمل من اجل القضاء تدریجیا على ها
حیث یسلط العنف الاقتصادي على المرأة بإقصائها وتهمیشها وعدم استغلال قدراتها وتثمین مساهمتها 

، كما یتم ابراز نتائج وآثار هذا النوع من العنف على المرأة في الدخل الاسري وفي التنمیة الوطنیة
الفقر وارتفاع نسب الامیة وانعدام ظروف العیش  تأنیثمن ذلك  واسرتها وعلى المجتمع ككل

وعلى ذلك الأساس تتم توعیة الراي العام ووسائل الإعلام بعواقب هذا النوع من العنف  المحترمة...
  وآثاره على المرأة والاسرة وكل المجتمع.

  النسائیة الحرة الأعمال تشجیع 7.4.6

اة الاقتصادیة وتعزیز حقوقها الاقتصادیة في الممارسة من رغم تقدم مشاركة المرأة التونسیة في الحی
خلال إنشاء العدید من الآلیات الفعالة، كآلیة دعم المبادرات الاقتصادیة للمرأة، فإن هذه الأخیرة تمثل 

من السكان العاملین في تونس، وهو مؤشر لا یعكس تواجد الشابات في جمیع المراحل  ٪23.7نسبة 
  احهن في التخصصات المختلفة.التعلیمیة ومعدل نج

أظهرت التجربة هشاشة الوضع الاقتصادي للمرأة في الأزمات، (كارتفاع نسبة البطالة في الازمة التي 
تعیشها تونس ما بعد الثورة) . وبالتالي فان تدخل الجهات الحكومیة وغیر الحكومیة وتكاتف الجهود 

یل الاقتصادي للمرأة وبمعنى آخر، تمكینها من بین الطرفین امر حتمي لتدارك الوضع بتعزیز التأه
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حصول أفضل على الموارد بالتوجه نحو المؤسسات المسدیة للخدمات وللجمعیات الوسیطة بینها وبین 
 ب تدخل تلك المؤسسات وترشید توجه المرأة والمامها بوجود الخدمات المتوفرةیالمرأة من اجل تصو 

القرار  ل على العمل المدر للدخل ومشاركة أفضل في صنعالحصو و  معرفة أفضل بالتقنیات الجدیدةو 
  في المجال الخاص والعام.

وفي سیاق تشجیع الاعمال الحرة نشیر الى ضرورة تخصیص العنایة اللازمة بفئة النساء الحرفیات 
اللاتي یواجهن صعوبات لاكتساح السوق ولترویج منتوجهن. فمن ناحیة اولى یتعین علیهن تحسین 

وج بجعله قابلا للمنافسة وطنیا ثم دولیا خاصة اذا اعتبرنا غزو المنتوج الصیني ومنافسته هذا المنت
بما -للمنتوج الحرفي التونسي. والمقترح هو: تكثیف التدریب الموجه للحرفیات في مختلف المجالات 

یات ، دعوة النساء صاحبات الاعمال الى تأطیر الحرف-في ذلك التكوین على التسویق الالكتروني
  ).coachingالمبتدئات وتوجیههن (

   العامة الحیاة في ومشاركتها المرأة قدرات تعزیز 8.4.6

، والخاص تشكل الاستقلالیة الذاتیة للمرأة وسیلة لتعزیز مشاركتها في صنع القرار في المجال العام
ن وخفض الفروقات المسجلة على هذا المستوى بهدف تحقیق المساواة على أساس النوع. فلا بد م

ومضاعفة البرامج والمشاریع التي وضعتها الجهات المتدخلة قید التنفیذ، كما  ةتكثیف التكوین والتوعی
ریاض بتوفیر الآلیات المصاحبة ك یجب مساعدة المرأة على التوفیق بین الحیاة المهنیة والعائلیة

  الاطفال والنقل العمومي...

  الحكومیة غیر والمنظمات المدني المجتمع تدخل 9.4.6

تبر دور المجتمع المدني لتحقیق التمكین الاقتصادي للمرأة وبلوغ المساواة بین الجنسین في القطاع یع
الاقتصادي محوریا ذلك ان تأطیر النساء ومتابعة وصولهن الى الخدمات من رفع امیة وتعلیم وتكوین 

التمكین  وصحة انجابیة واحداث مشاریع مدرة للدخل وتسویق...هي جملة اعمال اساسیة من اجل
الاقتصادي لا یمكن جعلها تحت مظلة الهیاكل الحكومیة لأنها تستوجب الاتصال المباشر والمتابعة 

 - المتكون من الجمعیات النسائیة والجمعیات التنمویة- الیومیة. فالعمل التنسیقي بین المجتمع المدني 
تیاجات المرأة من التكوین الوسیطة بین المرأة والمؤسسات المقدمة للخدمات امر ضروري لمعرفة اح

  والمعارف اللازمة لإحداث المشاریع الصغرى والحصول على القروض الصغرى.
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  الدراسة المیدانیة توصیات 5.6

على الرغم من الجهود المبذولة ما تزال العدید من النساء تواجه صعوبات مختلفة في مساراتهن وذلك 
ائیة، وغیاب التنسیق الكافي بین المتدخلین، وغیاب نتیجة عوامل متعددة مثل قلة استقلالیة الفئات النس

الاعتماد على خطط متعددة القطاعات تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي في التدخل، ومحدودیة تشریك 
النساء في صیاغة البرامج والمشاریع التنمویة وتنفیذها وتقییمها، وقلة الأخذ بعین الاعتبار تنوع الفئات 

لمعطیات والمؤشرات الدقیقة ذات العلاقة بالتمكین الاقتصادي المصنفة عند النسائیة، والنقص في ا
الجنس... لذلك یستدعي العمل على ضمان تكافؤ الفرص بین الجنسین، في علاقة بالتمكین المرأة 

  مزیدا من الجهود في المجالات الرئیسیة التالیة :وبذل اقتصادیا، 
 القوانین 

o نشر ثقافة حقوق الإنسان  
o لى حمایة حقوق المرأةالعمل ع  
o تطویر القوانین الخاصة بالمشاركة الاقتصادیة للمرأة  

 الحیاة الأسریة  
o دعم القدرات الاقتصادیة للأسر خاصة منها ذات الدخل المحدود  
o العمل على إعادة توزیع الأدوار بین الزوجین وتكریس الشراكة بینهما  
o ال على التعبیر عن الرأي والمشاركة في دعم ثقافة الحوار بین الآباء والأبناء وتنشئة الأطف

  اتخاذ القرار
o ترسیخ الإنصاف والمساواة بین الأبناء دون التمییز بینهم حسب الترتیب العمري أو الجنس  
o مزید تمكین الأسر من الاستفادة من مؤسسات العنایة بالأطفال وخدماتها  
o ن على التوفیق بین الحیاة اعتماد التوقیت المرن في العمل بهدف مساعدة الأولیاء العاملی

  الخاصة والحیاة العامة
 التعلیم  

o مقاومة الانقطاع عن التعلیم قبل السن القانونیة  
o العمل على تطویر تعلق المتعلمین بالمدرسة  
o  مزید عنایة برنامج تعلیم الكبار بالنساء اللاتي لم یلتحقن بالمدرسة أو سقطن من جدید في

  ضاة بالمدرسةالأمیة بسبب الفترة القصیرة المق
o  إبراز مكانة المرأة في المجتمع والقیادات النسائیة في تاریخ البلاد التونسیة في البرامج والكتب

  المدرسیة
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o  التكثیف من العمل الجمعیاتي في المؤسسات التربویة والالتزام بالمساواة بین الجنسین في كل
  الأنشطة المنجزة

o القرار بالمؤسسات التربویة العمل على الترفیع من عدد النساء في مناصب  
 النشاط الاقتصادي  

o  مزید إحداث مواطن شغل للتقلیص من البطالة وتلبیة طلبات الشغل الإضافیة ومرافقة مختلف
  أصناف طالبي الشغل في البحث عن عمل

o مزید تمكین النساء من الحصول على التمویلات الكافیة لبعث المشاریع  
o نسینمقاومة التفاوت في الأجور بین الج  

 المشاركة  
o  تطویر القدرات النسائیة في التعبیر عن الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار وتحدید الأولویات

  والتفاوض
o حث هیاكل المجتمع المدني على تشریك النساء في أنشطتها المختلفة  
o اعتماد نظام الحصة لفائدة المرأة بصفة آلیة في تركیبة المجالس المنتخبة  
o نساء في مناصب القرار بالوظیفة العمومیة في المستویین المركزي والجهوي الترفیع من عدد ال

والعمل على تعیین المرأة في الخطط التي تعتبر تقلیدیا رجالیة مثل الولاة والمعتمدین 
  والعمد...

o تشجیع الأحزاب والنقابات والجمعیات على مزید إدماج العنصر النسائي في هیآتها العلیا  
 ع التنمویةالبرامج والمشاری  

o  إشراك الفئات النسائیة والرجالیة الفعلي في صیاغة البرامج والمشاریع التنمویة وتنفیذها
  وتقییمها والسهر على احترام الاختلاط بین الجنسین في كل التظاهرات المنظمة

o  تطویر القدرات النسائیة في التعبیر عن الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار وتحدید الأولویات
  تفاوض... عند تدخل البرامج والمشاریع التنمویةوال

o دعم القیادات النسائیة في مناطق تدخل البرامج والمشاریع التنمویة  
o  دعم الحضور الرجالي في لجان التخطیط والمتابعة المعنیة بالنهوض بأوضاع المرأة وتكافؤ

  الفرص بین الجنسین
 المعلومات  

o  اقتصادیا في المستویات الوطنیة والجهویة والمحلیةتوفیر المعلومات حول تطور تمكین المرأة  
o مزید الإلمام بالصعوبات المواجهة من قبل المرأة في مجال التمكین الاقتصادي  
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  توصیات اجتماع التحكیم ومناقشة النتائج الأولیة للدراسة 6.6

مناقشة بمقر مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث اجتماع التحكیم و  2011نوفمبر  29یوم  عقدان
مشارك یمثلون وزارات وهیآت وجمعیات وفآت  20لهذه الدراسة بحضور حوالي النتائج الأولیة 

مستهدفة. واثر تقدیم ومناقشة نتائج الدراسة، عبر السیدات والسادة المشاركون في الاجتماع على عدة 
یات بالمسائل التوص. واهتمت تلك قصد تضمینها في التقریر النهائي للدراسةوقع حصرها توصیات 

  التالیة:
  اعتماد برنامج تواصل اعلامي للتقریر واقتراح تحسیس أعضاء المجلس الوطني التأسیسي

حول وضعیة المرأة وضرورة العمل على الدفاع على مكاسبها وتعزیزها في الدستور الجدید 
 التمكین الاقتصادي للمرأةوخاصة فیما یتعلق ب

  على  التمكین الاقتصادي للمرأةنشر ثقافة حقوق الانسان و ایجاد استراتیجیة اعلامیة لتوعیة و
مستوى واسع ونشر والتعریف بالدراسات والارقام ذات الدلالة في هذا المیدان ویوصي كذلك 

 بالتكثیف من الاعمال التوعویة وتبسیط المفاهیم والمعلومات للملتقي
 التمكین الاقتصادي بمسألة  ضرورة ایجاد میكانزمات وآلیات للتنسیق بین القطاعات المهتمة

 ودعم العمل المشترك والعمل الشبكي للمرأة
 التعریف بإنجاز كوثر المتعلق ببنك المعلومات حول التشریعات التي تهم المرأة 
  دعم ترشح النساء لمناصب المسؤولیة وضرورة قیام النساء المتضلعات بمسؤولیات علیا بأدوار

 ریادیة في الدفاع على حقوق المرأة
  واستعداد الجمعیات  التمكین الاقتصادي للمرأةاستنباط برامج ومشاریع مثالیة في مجال دعم

 في ارساء تلك البرامج والمشاریع المثالیة
  یوصى في عملیة تشخیص الواقع ووضع السیاسات بضرورة اعتماد تمشي ینطلق من

ي الذي یلعب دورا معطیات محلیة وجهویة مع تشریك واسع للمرأة ولمكونات المجتمع المدن
 رئیسا في المسائلة والضغط 

  اقتراح القیام بعملیة تنقیة النصوص القانونیة مع تثمین المسائل الإیجابیة والتوصیة بتعدیل
 غیرها مع فرضیة اعتاد مبدئ التمییز الإیجابي في بعضها

  التمكین الاقتصادي للمرأةضرورة مأسسة الآلیات العاملة على تعزیز  
  المتعلق خاصة  لوالبرتوكو  المرأةعیة بمضمون اتفاقیة القضاء اشكال التمییز ضد ضرورة التو

  الوطنیة نقها یحظى بمرتبة اعلى من القوانیوان تطبی
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  قائمة في النصوص القانونیة ذات العلاقة بالدراسة

  وطنیا 
   14/9/1960القانون المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي المؤرخ في  -
  وغیر الفلاحي القطاعین الفلاحيالقانون المتعلق بالنظام الاجتماعي لبعض أصناف العملة في  -
القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومیة المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات  -

  12/12/1983الصبغة الإداریة المؤرخ في 
  4/4/2005القانون المتعلق بحالة عملة المنازل المؤرخ في  -
  مجلة الجنسیة  -
  لخاصمجلة القانون الدولي ا -
  مجلة التشجیع على الاستثمارات -
  القانون المتعلق بمؤسسات القرض -
  القانون المتعلق بإحداث صندوق النفقة وجرایات الطلاق -
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  القانون المتعلق بالمساهمة في نفقات رعایة الأطفال بالمحاضن -
  القانون المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بین الزوجین -
  والطابع الجبائي مجلة التسجیل -
  2006القانون المتعلق بعمل الأم المشتغلة في القطاع العمومي بنظام نصف الوقت المؤرخ في  -
  مجلة الشغل -
  مجلة الالتزامات والعقود -
  القانون المتعلق بدعم المبادرة الاقتصادیة  -
  مجلة الشركات التجاریة -
 القانون المتعلق بدعم المشاریع الفلاحیة -
  29/5/1981المؤرخ في  81لسنة  46نون عدد مبادرات تشغیل المعوقین بمقتضى القا -
  مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین و الضریبة على الشركات -
  .1994القانون المتعلق بالإیجار المالي لسنة  -
 القانون المتعلق بالملكیة الأدبیة والفنیة.  -
  القانون المتعلق ببعث الشركات عن بعد -

  دولیا
  ل التمییز ضد المرأةاتفاقیة القضاء على جمیع أشكا -
  البرتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة -
  اتفاقیة إنشاء منظمة المرأة العربیة  -

  اتفاقیة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة -
 21عدد المصادق علیها بتونس دون تحفظات بموجب القانون 29/6/1951اتفاقیة المساواة في الأجور بتاریخ  -

  23/5/1953ودخلت حیز التنفیذ في  2/5/1968المؤرخ في  1968لسنة 
  اتفاقیة بشان المرأة المتزوجة التي صادقت علیها تونس مع التحفظ بشان الفصل العاشر -
 1967نوفمبر  7إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة بتاریخ  -
  .1948دیسمبر  10للأمم المتحدة في  الإعلام العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعیة العامة -
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  -

  .1966دیسمبر  16
دیسمبر  16العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  -

1966.  
 لاتفاقیات الصادرة عن منظمة العمل الدولیةا -
  الاتفاقیة بشأن جنسیة المرأة المتزوجة  -
  1967نوفمبر  7إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة بتاریخ  -
 بشأن المرأة العاملة. 1976لسنة  5الاتفاقیة العربیة رقم  -
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  المقابلات الجماعیة مع الفئات النسائیة والرجالیة:  2ملحق 

 6 ت مستفیدات من مرافقة جمعیة دعم التنمیة الذاتیة (أسد) بولایة زغوان،حرفیا  
 14  من ولایات الوسط والجنوب، 2011جانفي  14شاب من الجنسین ناشط في جمعیات فتیة تأسست بعد  
 11 حرفیة مستفیدة من مرافقة الجمعیة التونسیة للتنمیة الذاتیة والتضامن (أطلس) بعین دراهم من ولایة جندوبة،  
 4 ،باعثات مشاریع في القطاع الفلاحي بسد العروسیة من ولایة منوبة  
 6 ،عاملات یومیة فلاحیة بسد العروسیة من ولایة منوبة  
 12 ،عاملة یومیة فلاحیة بسد العروسیة من ولایة منوبة  
 4 ،عاملات قارات بقرنبالیة من ولایة نابل  
 4 ،باعثات مشاریع من ولایة نابل  
 5  متخرجات من التكوین المهني،عاطلات عن العمل  
 7 .عاطلات عن العمل صاحبات شهائد تعلیم عالي 

  المقابلات مع المتدخلین:  3ملحق 

 6 ،ممثلون عن مركز البحوث والدراسات والتوثیق والإعلام حول المرأة  
 3 ،ممثلون عن وزارة التشغیل والتكوین المهني  
 ،ممثل عن الوكالة التونسیة للتكوین المهني  
 ن (مكونة ومنشطة) عن جمعیة دعم التنمیة الذاتیة،ممثلتا  
 ،ممثلة (منشطة) عن الجمعیة التونسیة للتنمیة الذاتیة والتضامن  
 3 ،ممثلون عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي  
 ،المندوب الجهوي لوزارة الفلاحة والبیئة بولایة منوبة  
  ارة الفلاحة والبیئة بولایة منوبة،المكلفة بملف المرأة الریفیة بالمندوبیة الجهویة لوز  
 .المكلفة بملف المرأة الریفیة بالمندوبیة الجهویة لوزارة الفلاحة والبیئة بولایة نابل  
 ،ممثلان عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنین  
 .ممثلة عن وزارة الفلاحة والبیئة المكلفة بمكتب الإحاطة بالمرأة الریفیة 


